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خبير تنمية بشرية
التنمية والتشغيل
مقدمة – تطور الفكر التنموي العالمي من قضية التشغيل
انشغل الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بقضية النمو الاقتصادي من وجهة نظر تحقيق التوازن العام بين جانبي العرض الكلي والطلب الكلي على السلع والخدمات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي الذي يستمد منه الدخل القومي ومن ثم يستخلص منه دخل الفرد. وذهب الكلاسيكيون القدامى إلى أنه بما أن المنتج الفرد يُقبل على الإنتاج إذا كانت تكاليفه تتيح له الحصول على ربحٍ مجزٍ، فإن هذا ينطبق على مجمل الاقتصاد القومي. ومن ثم يمكن التوسع في الإنتاج للحد اللازم لتحقيق التشغيل الكامل للعمال، لو أن مستوى الأجور كان من التدني بحيث يترك فائضا يشجع أصحاب الأعمال على التوسع في الإنتاج. غير أن الاقتصادي المعروف كينز أوضح في منتصف ثلاثينات القرن الماضي أن التوازن العام يمكن أن يتحقق دون المستوى اللازم للتشغيل الكامل، ومن ثم دعا الدولة إلى القيام بمشروعات إضافية لتشغيل المتعطلين، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع في الدخل يحفز المنتجين إلى التوسع لتلبية الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي للعمالة الإضافية. وفي الحالين فإن العبرة هى بالطلب على السلع والخدمات. أما خدمة العمل فإن الطلب عليها مشتق من قرارات الإنتاج، ويتم بدوره في أسواق يتحكم فيها طلب المنتجين عليها، وليس جانب العرض من جانب الراغبين في العمل والقادرين عليه. وعلى هؤلاء أن يكيفوا أوضاعهم وفقا لما تسفر عنه سوق العمل. وهكذا أصبح الإنسان يعامل ليس فقط كسلعة، بل إنه يأتي في الجانب الأضعف من السوق، ويتقرر مصيره بالتبعية، دون مناقشة صريحة للجوانب الأخرى لحياته، بينما هي التي تدفعه إلى العمل، والتي تعنيه من الحياة.
وعقب الحرب العالمية الثانية كانت القضية الملحة هي التشغيل الكامل، بسبب الدمار الذي أصاب المنشآت الإنتاجية وحاجة القوات المحاربة بعد تسريحها إلى الحصول على مصدر للرزق. فأعدت مجموعة خبراء بتكليف من أمين عام الأمم المتحدة تقريرا بشأن "الإجراءات الوطنية والدولية للتشغيل الكامل" في الدول المتقدمة(
)، كأساس لاقتصاد عالمي يتصف بالاستقرار والتوسع. وصدّق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على قرار مؤتمر العمل الدولي، 1949 بشأن قضية البطالة، كما قام بدراسة الإجراءات التي تكفل تحقيق التشغيل الكامل وتشجيع الاستثمار الدولي. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لبذل جهود للتغلب على البطالة ونقص التشغيل التي تتعرض لها فئات عريضة من المشتغلين بالأنشطة الزراعية، لا سيما في الدول المتخلفة، وحفز التنمية الاقتصادية فيها. وحذرت من عواقب التراخي في جهود المحافظة على تشغيل كامل ومنتج، خاصة في الدول ذات النصيب الوافر في التجارة العالمية، على توسع استهلاك السلع وتجارتها الدولية بأقصى قدر من الحرية. وأكدت أن ارتفاع واستقرار مستوى الاستثمار الدولي، وبخاصة في الدول المتخلفة، يساهم في تحقيق تلك الأهداف. وأثنت على الإجراءات التي اتخذتها الدول أو تزمع اتخاذها لزيادة القوة الشرائية وتشجيع التشغيل الكامل والتي تشمل التأمين ضد البطالة وخدمات اجتماعية ومشاريع أشغال عامة بما فيها الإسكان منخفض التكلفة، ومشاريع تطوير الموارد الطبيعية، والتأثير في مستويات وطرق فرض الضرائب، وتقديم حوافز لرأس المال الخاص. وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منتصف 1950 توصيات للحكومات ترمي لتعزيز مقاومة اقتصاداتها الوطنية والهيكل الاقتصادي الدولي لمخاطر الركود. وشكّل مجموعة خبراء أصدرت في 1951 تقريرا حول "إجراءات للتنمية الاقتصادية للدول المتخلفة"(
)، أوضح أن أهم أسلوب لتحسين التشغيل هو من خلال التنمية الاقتصادية، وهو ما يقتضي تضافر جهود الدول المتخلفة والمتقدمة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وهكذا كان انطلاق المجتمع الدولي نحو التنمية مبعثه مكافحة البطالة وتحقيق التشغيل الكامل.
وانشغل الفكر العالمي بكيفية إحداث النمو الاقتصادي، مسلما بأن تحقيقه سيعني بلوغ هدف التشغيل الكامل، وفي نفس الوقت تحسين معيشة شعوب الدول المتخلفة التي كانت تعرف بأنها الدول منخفضة دخل الفرد. وبما أن معظم الدول النامية كانت تعتمد على القطاعات الأولية، لا سيما الزراعة، سواء لإشباع الحاجات الغذائية المحلية، أو إنتاج مواد أولية للتصنيع، أو للتصدير إلى الدول الصناعية، فقد كان منطقيا أن تسعى إلى التصنيع، لا سيما لبدائل الواردات، معتمدة على ما لديها من مواد أولية، وما يفيض من أيد عاملة نظرا لأن الزراعة اشتهر عنها أنها تسمح ببطالة مقنعة(
)، خاصة بين من يعملون لدى الأسرة بدون أجر، وهو ما دعا الاقتصادي البريطاني (الغاني الأصل) آرثر لويس للحديث عن نمو في ظل معروض غير محدود للعمل، unlimited supply of labour. وأدت هذه النظرة الكمية للعمل إلى شيوع أمرين: الأول هو التسليم برخص الأيدي العاملة في الدول النامية، وهو أمر ينطوي على اعتبار أن انخفاض الأجر النقدي - ومن ثم الحقيقي المعبر عن مستوى المعيشة - ميزة نسبية لها. والثاني تجاهل أن العمل ليس خدمة متجانسة، بل يضم فئات غير متنافسة تختلف فيما تؤديه من وظائف، ومن ثم إغفال كلفة الانتقال من نشاط إلى آخر، ومن مستوى عمل إلى مستوى أرقي وأكثر تخصصا، وأن هذا قد يستتبع انتقال الأشخاص أنفسهم. وترتب على ذلك التغاضي عن انخفاض الكفاءة الإنتاجية، وهو ما قد يلغي رخص العمل، ويجعله أكثر كلفة في مجموعه، خاصة إذا تم في ظل بنية تحتية محدودة، وضعف الوفورات الخارجية التي لا تتحقق إلا في ظل ديناميكية يوفرها تشابك الأنشطة الاقتصادية وبلوغ كل نشاط الحدود التي تهيئ لانخفاض التكاليف، بما فيها تكلفة إعداد القوى العاملة المتخصصة وسهولة انتقالها بين وحدات نشاط معين أو بين أنشطة متقاربة.
وبدلا من التركيز على هذه العوامل المقيدة لارتقاء مستويات العمالة الوطنية ولمعدلات تشغيلها الكفء، تحول الانتباه إلى توفير العناصر الأخرى الناقصة، وبخاصة المعرفة الفنية والموارد المالية، وهو ما يتطلب توفير مساعدات تنموية، والعمل في نفس الوقت على تحسين عائدات تصدير المواد الأولية في ظل تراجع نسب تبادلها مع المنتجات الصناعية اللازمة لأغراض الاستهلاك والاستثمار والإنتاج. وتأثر الفكر التنموي بنظريات النمو التي صيغت في الدول المتقدمة والتي اعتبرت أن المحدد الرئيسي للنمو هو تكوين رأس المال الثابت، الذي يتطلب تمويله رفع معدلات الادخار المحلي مع استكماله بموارد خارجية دون أن يلقي ذلك عبئا على الاقتصاد القومي. وفي الوقت نفسه تبين أن عائدات النمو تتركز في شرائح محدودة من المجتمع، بينما تعاني الغالبية من محدودية نصيبها منها، وتقع أعداد كبيرة فريسة الفقر، سواء لاستمرار تعطلها أو لأنها لا تحصل على أجور تكفي سد الحد الأدنى لحاجاتها الأساسية، وتنامت ظاهرة "العمال الفقراء". ونبه البنك الدولي في أوائل السبعينات إلى أن النمط المتبع للنمو لا يفرز "تساقطا" لثماره trickling-down effects يعم كافة أفراد المجتمع، وهو ما أوضح أن "التنمية" أمر أوسع نطاقا من "النمو". ومرة أخرى تركز الانتباه في توفير الحاجات الأساسية، بمفرداتها المختلفة وهو ما أبقى قضية التشغيل في الخلفية. أي أن التشغيل ظل الجانب الثانوي في النظرة إلى التنمية من طرفيها: من ناحية متطلبات النشاط الاقتصادي ومن ناحية نواتجه.
وحينما استبدت عوامل التضخم مع تدهور نسب تبادل المنتجات الأولية في السبعينات، وتبعتها ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الفائدة، بما في ذلك ما تلتزم الدول النامية بسداده بالنسبة لما اضطرت إليه من اقتراض، تفجرت أزمة المديونية في الثمانينات التي اعتبرت عقدا ضائعا للتنمية، لا سيما للدول الأقل تقدما. ثم فقدت الدول النامية مصدرا استفاد منه بعضها في الحصول على معونات ميسرة، هو المعسكر الاشتراكي، وفي نفس الوقت تراجعت النماذج البديلة للتنمية، وانفردت الجهات والمؤسسات الحاملة للواء الليبرالية الجديدة بالساحة. وهكذا عاد البعد الاقتصادي للهيمنة على الساحة الفكرية والممارسات العملية، كما يتضح في القسم الأول. من جهة أخرى ناضل البعد الاجتماعي لكي يفسح مجالا للإنسان ولو لعلاج ما لحق به من أضرار النظرة الاقتصادوية، على نحو ما هو وارد في القسم الثاني. ويؤدي عجز المقاربات التي تفصل الجانب الاجتماعي عن الاقتصادي وتحميله معالجة ما يفضي إليه هذا الأخير من سلبيات إلى الحاجة لمقاربة مجتمعية متكاملة على نحو مبين في القسم الثالث. ومن ثم يطرح القسم الرابع منظورا للتنمية العربية يردّ للإنسان العربي اعتباره ويضع قضية التشغيل في موقعها الصحيح.
أولا – البعد الاقتصادي: التطور والتنمية والإصلاح الاقتصادي
(أ) من الرأسمالية الصناعية إلى التكنولية
نشأ الفكر الاقتصادي المتعلق بالتنمية في كنف المراحل المتقدمة للرأسمالية الصناعية، التي أوجدت فوارق كبيرة بين القطاعات الأولية، الزراعية والاستخراجية والحرفية المعتمدة على المهارات الفردية، وبين القطاعات الصناعية التي تصدرت فيها الصناعات التحويلية عملية التقدم، واختلفت فيها الأدوار بين الموارد المادية والبشرية. فبعد أن كانت الموارد الأساسية هي موارد طبيعية، تاركة للإنسان بناء خبرات ذاتية للتعامل معها مهتديا بملاحظاته عن خصائص تلك الموارد، وإعمال فكره في كيفية تعظيم الفائدة منها لتصبح قادرة على إشباع حاجاته الأساسية والإبداع في الفنون التي توفر إمكانات الاستمتاع، أصبحت الموارد الأساسية هي ما يستحدثه الإنسان من آلات تسيرها طاقة يستمدها من مصادر خارجة عن جهده العضلي المستعين بمعدات بسيطة، وتتصف بطول أعمارها، بحيث يتصاعد حجمها بتراكمها عبر الزمن، وتحدد له طبيعة العمل الذي يؤديه لكي ينشئ بها منتجات أكثر تعقيدا وأعلى قدرة على خلق حاجات جديدة وإيجاد وسائل إشباعها. واقتضى هذا تعمقا في العلوم الأساسية وتوسعا في البحوث التطبيقية، وتحوُّل طبيعة العمل الإنساني من التعامل البدائي المباشر مع موارد معطاة، إلى طبيعة ثلاثية الأبعاد: فهناك بُعد الابتكار لإيجاد ما لم يكن موجودا من الطيبات، وهناك بُعد استنباط ما يلزم لإيجادها من معدات وآلات، وهناك بُعد تكيف البشر للتعامل مع هذه الآلات والمعدات ومع ما توجده من منتجات. وكان لابد من اتساع الإدراك العلمي، ليصبح التعليم والمعرفة قاعدتين للتقدم بجانب كونهما أساس الارتقاء بثقافة الإنسان.
إن النظرة المادية البحتة لهذا التطور اهتمت بأثره على كل من البنيان الاقتصادي، والتنظيم الاجتماعي. فاقترنت عملية التنمية بالتصنيع، وما يعنيه من تنوع في البنيان الاقتصادي يعالج سلبيات الاقتصاد المقتصر على النشاط الأولي والتخصص في عدد قليل من المواد الخام توجه أساسا للتصدير مقابل استيراد عدد كبير من الاحتياجات من المصنوعات والخدمات المتطورة. وما زالت عملية تنويع الاقتصاد الأحادي تشغل بال عدد من الدول العربية حتى الآن. من جهة أخرى اهتمت بعض النظريات بما يعنيه ذلك التطور من تبدل في قواعد الصراع الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص بخضوع الأيدي العاملة لما تفرضه القوى المسيطرة على التراكم الرأسمالي. وتوسعت بعض الدول في القطاع العام ليقوم بالأمرين معا: تكوين رأس المال الذي يعجز الأفراد عن تحقيقه بالحجم والسرعة المطلوبين للدخول في أنشطة صناعية جديدة، وتوفير فرص العمل بشروط مناسبة، سواء من حيث مستوى الأجور النقدية والاستقرار في العمل، أو أداء الخدمات العامة التي تضيف إلى الأجر الحقيقي للعاملين.
وشهد النصف الأخير من القرن العشرين تطورات متتالية ومتنامية اتخذت شكل ثورة تكنولوجية متعددة الجوانب، تميزت بخلق خدمات متعددة مما أفضى إلى تراجع في نصيب الصناعات التحويلية من العمالة، وتراجع أشد في نصيب الزراعة، وبدأت الدول المتقدمة في الانتقال من الصناعة إلى الخدمات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة. وكانت تلك الدول قد أحدثت من التعديلات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية ما مكنها من التركيز على الأداء الوظيفي لمواصلة النمو الاقتصادي، فإذا بها تواجه ضرورة إعادة تشكيل بنياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدخول في طور جديد لعملية التطور بعيد المدى، يخلف طور التصنيع ومن قبله الزراعة. وإذا كانت الطبيعة هي العنصر القائد لطور الزراعة، ورأس المال هو العنصر القائد لطور الصناعة، فإن المعرفة التكنولوجية هي العنصر القائد لطور الخدمات الراقية. ويصف البعض هذا التحول الأخير بأنه مرحلة متقدمة من الرأسمالية تنتقل فيه من الإطار الوطني المنفتح على العالم، إلى إطار كوكبي يحيل العالم إلى قرية صغيرة، ويحل الكوكبة globalism محل الوطنية nationalism. غير أن الواقع هو أن العالم ينتقل من مرحلة الرأسمالية capitalism إلى ما يمكن تسميته "التكنولية" technolism التي يقود التقدم فيها عنصر المعرفة التي تشكّل باقي عناصر الإنتاج، بما فيها رأس المال والعمل، وفق مفاهيم جديدة، ومن ثم ترسي قواعد جديدة للتنظيم الاجتماعي أو رأس المال الاجتماعي(
) ينشأ بموجبها ما يعرف بمجتمع المعلومات. وترتب على ذلك أن الدول المتقدمة لم يعد يكفيها المحافظة على النمو الاقتصادي growth لمواصلة التقدم، بل يتعين عليها أن تدخل في عملية تنموية جديدة لإعادة بناء كل من هياكلها الاقتصادية وبنياتها الاجتماعية على نحو يمكنها من المحافظة على موقعها القيادي من عملية العولمة globalization والعمل على توظيفها لصالحها الخاص. ومن ثم فإن مسئولية الدول النامية لم تعد مقصورة على السير في طريق التنمية بمنهجها التقليدي السابق، بل أصبحت مطالبة بالمشاركة في التكنولية وما تعنيه بالنسبة للتشغيل، وهو ما أدركته بعض الدول النامية، كالبرازيل، باتباع منهج "السير على ساقين". ويضيف هذا إلى الأعباء التنموية للدول النامية لكي تتجنب التهميش الذي باتت مناطق عديدة من العالم معرضة له بفعل العولمة.
(ب) التنمية كفعل إرادي بتجاوز النمو التلقائي
احتدم الجدل خلال المحاولات الأولى للتنمية بين منهجين للتنظيم الاقتصادي، الأول يقوم على اعتبار السوق هي الجهاز الوحيد القادر على إعطاء المؤشرات لتوجيه النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن الاستجابة لها  كفيلة بتحقيق أفضل تخصيص للموارد يؤدي أيّ ابتعاد عنه إلى خفض الناتج الكلي. ومن ثم فإن مداومة اتباع هذا المنهج كفيلة بتحقيق أفضل مسار للتنمية. ويقتضي الأمر توفير الحرية الكاملة لجميع الأطراف لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مؤشرات السوق، شريطة توفير المعلومات الصحيحة والكافية في الوقت المناسب. أما المنهج الثاني فينطلق من أن معطيات السوق لا تجعله السبيل السويّ لتحقيق كافة أهداف المجتمع، وأنها تعكس أوضاعا تتباين فيها قدرات الأطراف على التعامل على قدم المساواة، ولا تتوفر لمن لا يملكون ما يكفي من الموارد ما يمكنهم من مجرد المشاركة في السوق وتشكيل طلب فعال القدرة على الحصول على حاجات قد تلزم لمجرد بقائهم على قيد الحياة. فناتج عمل السوق يفتقد العدالة في التوزيع، وهي من أهم أركان سلامة المجتمع واستقراره، بل ومن متطلبات ازدهار الاقتصاد الوطني وتحقيق كافة أبعاد التنمية. كما أن مؤشرات السوق تمر عبر توازنات تتخللها اختلالات، قد يكلف تصحيحها المجتمع تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة. فعمليا تترتب على الانحرافات عن متطلبات التوازن خسائر تتحملها الوحدات التي لم تتواءم مع حركة السوق، قد تقود بعضها إلى الإفلاس، الذي وإن وقع عبؤه المباشر عليها فإنه يمثل تبديد موارد يفقدها المجتمع، ويعني في الوقت نفسه تشريد عاملين، وفقدانهم مصدر الرزق الذي يعيشون عليه. وفوق هذا وذاك فإن السوق تتواجد لمنتجات قائمة، بينما التنمية – لا سيما في ظل التكنولية – تعظم بابتكارات لم تدخل السوق بعد. وبناء عليه يذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب أن تنوب الدولة عن المجتمع في اتخاذ القرارات التي تتعلق بإدارة الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية فيه، على نحو يكفل التشغيل الكامل وفي نفس الوقت تحقيق عدالة في التوزيع تعجز الأسعار والأجور التي تتمخض عنها السوق عن ضمانها.
على أن كلا المنهجين لا يعني بالضرورة حدوث التنمية كأمر محتوم، لأن ما يعنيان به هو تصويب عملية إدارة شؤون الاقتصاد القومي، وكفالة التوازن بين مختلف أنشطته. وتظل التنمية في كلا الحالين متوقفة على إيجاد عوامل تبث فيها الحركة، وتديم لها التواصل. ويميل منهج السوق إلى ربط التنمية بالعملية الاستثمارية، ليس فقط من حيث رفع معدل الاستثمار، بل وأيضا بتطوير محتواه، وهو ما يُعلي من شأن المنظم (الرائد) entrepreneur الذي يمتلك روح المبادرة والمخاطرة، مدفوعا ليس فقط بحافز الربح الفردي، بل وأيضا بوازع الإنجاز الشخصي والمجتمعي. وتفيد التجارب بأن هؤلاء قلة في أي مجتمع، وأن الغالبية من رجال الأعمال يقومون في واقع الأمر بالاستفادة من الفرص التي تخلقها عملية النمو الذي يحققه نشاط الرواد، وتعززه عوامل داخلية من بينها النمو السكاني، وخارجية تتم من خلال أسواق عالمية. وفي عصر التكنولية لم تعد عملية الريادة متوقفة على مبتكرات تأتي بها الصدفة، بل كنتيجة لعملية بحثية عمدية تخصص لها موارد بشرية متخصصة وموارد مالية كافية، وهو أمر يتم في مؤسسات تعمل خارج السياق التقليدي للسوق. ومن المشاهد أن قدرا كبيرا من البحوث انطلق في رحاب الدولة لأغراض أخرى، من بينها السعي للتفوق العسكري والسيطرة على ظواهر كونية بعضها يخرج ليس فقط عن نطاق السوق، بل وعن مجال كوكب الأرض، كما هو الحال في أبحاث الفضاء. كما أن الدولة المتقدمة عندما تستشعر بنواقص في بعض جوانب الحياة، تخصص لها من الموارد ما هو كفيل بأن يغني عن حافز الربحية الذي عجز عن الدفع نحو معالجتها. ويظهر هذا جليا في الأمور التي تتهدد الحياة الإنسانية، كمعالجة الأوبئة والظواهر الطبيعية، والتصدي للمشاكل البيئية التي تنبه لها الإنسان مؤخرا فأضافت بعدا جديدا للتنمية هو الاستدامة من أجل أجيال ليست أطرافا في سوق لا يعيشونها. بل إن قدرا غير قليل من هذه الأمور يتولد عن قصور نظرة  للتنمية يغلب فيها السعي إلى تعظيم المعدل الحالي للنمو على توفير متطلبات معدل أمثل للنمو على المدى البعيد.
وإذا كانت الدولة في نظام السوق تتحمل مسئولية دفع عجلة التنمية وتهذيب مسارها، مستعينة بالمجتمع المدني ومعتمدة على القطاع الخاص، فإنها في النظام القائم على سيطرتها على شؤون إدارة الاقتصاد القومي تصبح مسئولة بالضرورة عن عملية التنمية، معتمدة على آلية التخطيط التي تستبق حركة الاقتصاد وترسم لها مسارا يحقق أهدافا يتبناها المجتمع، معتمدة في تنفيذها على القطاع العام الذي تحدد معالمه وفقا لما يؤدي إلى تعظيم العائد المجتمعي بأقل كلفة اجتماعية. وتنشأ الحاجة إلى التخطيط من أجل الدراسة المسبقة للعلاقات بين وحدات المجتمع المنشغلة بعمليات الإنتاج والاستهلاك، وتحديد أهداف لوحدات قطاع الأعمال العام على نحو يحقق التوازن على مستوى الوحدة وعلى المستوى الكلي. غير أن الأمر يقتضي الحرص حتى لا تتحول عملية التخطيط المركزي إلى عملية إدارة مركزية، تلغي حرية الوحدات في انتهاج أفضل الطرق لتحقيق ما حدد لها من أهداف، وهو ما شل حركة الوحدات الإنتاجية في اقتصادات المعسكر الاشتراكي، وحال دون تعاون وحداته الإنتاجية عبر الحدود مع وحدات مماثلة في زمن كتبت الغلبة فيه لعابرات القوميات. وإذا كانت الدول النامية قد انطلقت من الحاجة إلى تخطيط التنمية فانتهت إلى نوع من الإدارة المركزية للاقتصاد القومي لم تكن مهيآة له، فإن عليها أن تعيد النظر في أسلوب توجيهها للتنمية. ويجب هنا التمييز بين أمرين: التطوير الهيكلي الذي يمكنها من إعادة بناء منظومتها الاقتصادية على نحو يكفل كفاءة مفرداتها وتحسين البيئة التي تعمل فيها؛ والنهوض بالأداء الوظيفي لتلك المفردات، في الأجلين القصير والطويل. وفيما يتعلق بالتشغيل فإن الأمر يتطلب التمييز بين القضايا الهيكلية التي تتناول تطوير المؤسسات وتنمية قدرات البشر لتمكينهم من مواكبة التغييرات التي تطرأ على البنيان الاقتصادي عند انتقاله من مرحلة متدنية إلى أخرى أكثر تقدما، وبين القضايا الأدائية التي تتابع تنسيق حركة العمال بين الأماكن الجغرافية والوحدات الاقتصادية وداخل هذه الوحدات، سواء لدواعي النمو أو حركة الاقتصاد، في تقلباته العارضة والدورية. يذكر في هذا الصدد أن حركة الأيدي العاملة بين الدول العربية كانت لمواجهة تغيرات هيكلية في الدول المستقبلة يقابلها جمود هيكلي في الدول المرسلة. وهذا النوع من الحركة يختلف جذريا عن انتقال اليد العاملة في مرحلة متقدمة من السوق المشتركة، يرتبط بالجانب الأدائي الوظيفي بعد استكمال الجانب الهيكلي خلال مراحل التكامل الأولى.
(ج) دعاوى الإصلاح .. من توافق واشنطون إلى توافق برشلونة
أدى تغلب المنهج الليبرالي إلى رفع راية الإصلاح الاقتصادي، بدعوى أن التدخل الكثيف للدولة في شؤون هي من صميم عمل السوق أفضى إلى سلبيات يجب أن يزيلها التخلي عن هذا التدخل لصالح تغليب قوى السوق. ورغم أن المديونية التي عانت منها الدول النامية في الثمانينات ترتبت أساسا على ما تعرضت له الدول المتقدمة من مشاكل في السبعينات، فقد استند الإصلاح إلى ضرورة تصويب السياسات الماكرواقتصادية لتفادي الأزمات المالية والاقتصادية وما صحبها من تفاقم في المديونية. وفي أعقاب برنامج برادي للمديونية في 1989 طرحت الولايات المتحدة والصندوق والبنك الدوليان "توافق آراء واشنطون"، على أمريكا اللاتينية. ويضم هذا التوافق عشر نقاط: انضباط المالية العامة – إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام – الإصلاح الضريبي – إخضاع سعر الفائدة (والنظام النقدي) لقوى السوق – تنافسية أسعار الصرف – تحرير التجارة وإزالة القيود الكمية على الواردات – حرية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد – الخصخصة – التخلص من القيود الإدارية deregulation – كفالة حقوق الملكية. ويفترض هذا التوافق أن مجرد تصويب السياسات الكلية وتحرير التجارة يطلق التنمية، لذا يدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من الاستثمار والنشاط الإنتاجي إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية. ورغم تطبيق دول أمريكا اللاتينية لهذا التوافق بحذافيره فقد عجزت عن تحقيق نمو مرموق، بل تعرضت الأرجنتين لأزمة طاحنة في 1999-2002، سبقتها أزمة مالية عنيفة أصابت دول جنوب شرق آسيا في 1997. فأضيفت في نهاية التسعينات عشرة عناصر أخرى تتناول مقومات الأداء في مختلف مؤسسات الاقتصاد، شملت: حوكمة الشركات – محاربة الفساد – مرونة أسواق العمل – استهداف تخفيض الفقر – توفير شبكة ضمان اجتماعي – تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية – تطبيق قواعد ونظم معايير التمويل – نظم الصرف الأجنبي – استقلالية البنوك المركزية – استهداف التضخم. وأصبح يطلق على هذا النموذج "توافق آراء واشنطون الموسع". ويلاحظ أن هذه النقاط تضمنت التأكيد على مرونة أسواق العمل، مما أكد تغليب عملية التوازن الاقتصادي على صيانة حقوق العاملين وفقا للمنحى الليبرالي. وظهر هذا جليا فيما يسمى "برامج الإصلاح الاقتصادي" المكونة من شقين: الأول تحقيق استقرار اقتصادي أو "تثبيت" stabilization يطالب فيه صندوق النقد الدولي بتحقيق توازن في الموازنة العامة بغض النظر عن احتياجات المجتمع، وذلك بالامتناع عن توجيه موارد عامة للاستثمار في مشروعات اقتصادية، أو لدعم أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضغط الإنفاق الجاري في حدود موارد ضريبية حقيقية، حتى ولو انكمشت هذه الموارد بسبب انخفاض الإيرادات في ظل تشديد منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة، ومنح امتيازات ضريبية لتشجيع الاستثمار الخاص. أما الشق الثاني الذي يتولاه البنك الدولي تحت عنوان "التكيف الهيكلي" structural adjustment (أو بالأحرى إعادة الهيكلة) فينصب على تحرير قطاع الأعمال من خلال إنهاء دور القطاع العام ونقله إلى القطاع الخاص الذي أوكلت إليه مهمة قيادة التنمية. وترتب على خصخصة ما هو قائم من منشآت عامة، استبعاد ما يطلق عليه "العمالة الزائدة" وإجبار المتقدمين في العمر (والخبرة) على طلب التقاعد المبكر، وقيام الجهاز الإداري بالتخلي عن سياسة الالتزام بتشغيل الخريجين من معاهد التعليم، فدفع العمال تكلفة فاتورة الإصلاح المزعوم مضاعفة. وأدى هذا إلى الدعوة إلى "إصلاح اقتصادي بوجه إنساني"، والمطالبة بتقليل أثر مساوئه الاجتماعية.
ودفع هذا مجموعة من الاقتصاديين من دول متقدمة ونامية إلى طرح بديل في 2004 هو "توافق آراء برشلونة" الذي وضع أجندة إصلاح جديدة تركز على النمو والتنمية، لا تمثل نموذجا وحيدا للتنمية، بل تعترف بالاختلافات بين أوضاع الدول النامية. وتضم العناصر التالية: (1) التوازن بين السوق والدولة والاهتمام بتحسين البيئة المؤسسية وسيادة القانون وحماية الملكية. (2) انتهاج سياسات مالية ونقدية واستدانة حريصة، لا تلتزم بتوازن مستمر في الموازنة العامة بل باتباع سياسة مصححة للدورة، مع اعتبار الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية والبحث والتطوير بمثابة شراء لأصول لا مجرد إنفاقٍ جارٍ. (3) مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة نامية، ومطالبة المؤسسات الدولية بدعم اختياراتها. (4) تخلي الدول المتقدمة عن تعنّتها في مفاوضات التجارة متعددة الأطراف والعمل على إنجاح جولة الدوحة على نحو يتيح للدول النامية اتباع إستراتيجياتها التنموية الخاصة. (5) إصلاح الترتيبات المالية الدولية التي تحول دون تدفق رأس المال الأجنبي للدول الفقيرة وتحد من وصول المعونات الرسمية لمستويات مناسبة، وتوفير أسواق وأدوات مالية تتفادى الاختلالات في حسابات رأس المال التي تصيب دولا تتبع سياسات سليمة وتسمح بالمشاطرة الكفأة للمخاطر بين الدول المتقدمة والنامية. (6) ومقابل إصرار المؤسسات المالية الدولية وحكومات مجموعة السبعة على وجوب تشجيع انتقالية رؤوس الأموال، فإن متطلبات العدالة والكفاءة تقتضي السماح بقدر أكبر من الهجرة الدولية وإدماج المهاجرين في سوق الوظائف والحد من استغلالهم. (7) معالجة تدهور البيئة بما فيه مشاكل الدفيئة بسياسات للتنمية المستدامة قطريا وعالميا، وهذه مسئولية الدول المتقدمة والنامية. 
ثانيا – البعد الاجتماعي: الرعاية الاجتماعية والرفاهية ونوعية الحياة
(أ) التنمية الاجتماعية كمعالجة لمشاكل اجتماعية
انشغل الفكر التنموي بما تتعرض له مناطق عديدة في العالم، لا سيما في الدول الأقل تقدما من تدهور في أوضاعها الاجتماعية، رغم ما بذل من جهود تنموية ومن تعاون دولي لدعمها. فخلال ستينيات القرن الماضي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العقد الأول للتنمية، ركزت فيه على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وما يتصل به من معدلات نمو قطاعية، خاصة للقطاعات السلعية، بينما ظلت القطاعات الخدمية في الخلفية، لا سيما وأنها لا تخضع لحسابات الربح والخسارة التي تجرى للاستثمار وللإنتاج السلعي الذي يمر من خلال السوق. ودعت لتوثيق التنسيق بين برامج التصنيع والتنمية الريفية والتحضر والإسكان، وضرورة إدراك العلاقة المتبادلة بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية. ولكنها سرعان ما لمست أن ذلك لا يكفي لدفع الحركة في المجالات الإنسانية الأساسية للغذاء والصحة والتعليم والتدريب، بما يكفي لمكافحة الجوع والمرض والجهل، وتحسين مستوى معيشة الملايين من البشر في المناطق النامية. وعند إعداد العقد الثاني للتنمية، لاحظت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن النسبة الأكبر من البشر تعيش في فقر مدقع، وتعاني من سوء التغذية ونقص التعليم والبطالة وافتقاد الكثير من المتطلبات الأساسية للحياة. ويتزايد هذا التباين فيساهم في تفاقم التوتر العالمي وحدوث اضطراب بين الشباب في كل مكان (تجلى في مظاهرات الطلبة في فرنسا وأماكن أخرى من أوروبا في 1968)، مما يظهر الحاجة لتحسين أوضاع الجيلين الحالي والمستقبلى. وطالبت إستراتيجية العقد الثاني الدول النامية بأن تبذل جهودا جادة لتحسين إحصاءات القوى العاملة حتى تتمكن من صياغة "أهداف كمية واقعة للتشغيل"، وبأن تراجع سياساتها المالية والنقدية والتجارية وغيرها بغرض تحفيز التشغيل والنمو. وفي معرض تنمية الموارد البشرية طالبتها بزيادة استخدام المعدات الحديثة ووسائط الإعلام وأساليب التعليم الحديثة من أجل زيادة كفاءة التعليم، وبتوفير تسهيلات لتحسين الإلمام الأبجدي والفني للفئات الموظفة فعلا وتعليم الكبار. كما طالبتها بأن تتبع برامج لتوفير الحد الأدنى للتسهيلات الصحية على الأقل، بما في ذلك بنية أساسية من المؤسسات تشمل مؤسسات التدريب والبحث الطبي وتحديد نسبة من سكانها تتاح لها الخدمات الصحية بنهاية العقد، بما فيها الخدمات الوقائية والعلاجية من الأمراض وتحسين الصحة. ودعت كل دولة نامية لأن تعمل على توفير قدر كاف من مياه الشرب لنسبة محددة من السكان، في كل من الحضر والريف، كحد أدنى يتحقق في نهاية العقد. كذلك دعتها لاتخاذ خطوات لتوفير إسكان أفضل وما يرتبط به من تسهيلات مجتمعية في كل من الحضر والريف، خاصة لفئات الدخل الدنيا، ومعالجة مساوئ النمو غير المخطط للحضر واتباع تخطيط عمراني؛ وبذل جهد للتوسع في الإسكان منخفض التكلفة من خلال برامج عامة وخاصة وعلى أساس الجهد الذاتي وبواسطة التعاونيات مع استخدام الخامات المحلية ما أمكن وبتقنيات كثيفة العمل. وعلى الحكومات تكثيف الجهود الوطنية والدولية لإيقاف تدهور البيئة الإنسانية والعمل على تحسينها وعلى القيام بأنشطة تساعد في المحافظة على التوازنات الإيكولوجية التي يتوقف عليها بقاء الإنسان. وحذرت الجمعية العامة من بلوغ البطالة ونقص التشغيل خاصة في الدول النامية أبعادا خطيرة، وشددت على اعتبار التوسع السريع في فرص العمل غاية هامة لتخطيط التنمية، وزيادة الاهتمام بتطبيق التقنيات كثيفة العمل لنقل العمالة ناقصة التوظيف في المناطق الريفية والحضرية إلى برامج التنمية. ودعت لإيقاف نزوح الأفراد المؤهلين من الدول النامية للمتقدمة لأنه يعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم مضي الوقت ظلت قضايا التنمية الاجتماعية تشكل هما عالميا أكثر إلحاحا، خاصة في ظل تنامي دعاوى الليبرالية التي تمحورت حول الأسواق بدلا من وضع الإنسان في الصدارة كما تقضي بذلك التنمية البشرية التي تبلورت معالمها في التسعينات. ومن ثم تقرر عقد مؤتمر للتنمية الاجتماعية على مستوى القمة في كوبنهاجن، 1995، يعالج قضايا أساسية هي: تحسين الاندماج الاجتماعي خاصة للفئات المستضعفة والمهمشة، وتخفيف وتخفيض الفقر، وتوسيع التوظيف المنتج. وجرى التأكيد على ضرورة خلق إطار للعمل من أجل وضع الناس في قلب التنمية وتوجيه الاقتصادات لتلبية الحاجات الإنسانية بفاعلية أكبر. واتفق على قيام الدول بوضع أو تقوية إستراتيجيات شاملة عبر قطاعية لتنفيذ نتائج القمة تتضمن عملا حكوميا وأعمالا تقوم بها الدول مع الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية والجزء إقليمية والأعمال التي تجري بالمشاركة والتعاون للفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص والتعاونيات. وأعيد تأكيد أهمية الاتفاق على الالتزام المتبادل بين الدول الشركاء في التنمية بأن تخصص الدول المتقدمة 20% من مساعداتها الرسمية التنموية، والدول النامية 20% من ميزانيتها، للبرامج الاجتماعية الأساسية. وهكذا اكتسبت التنمية الاجتماعية كيانا ذاتيا إلى جانب التنمية الاقتصادية، وهو ما أصبح يتطلب توثيق العلاقة بين شقي التنمية.
(ب) الرفاهية كأداة لتحقيق عدالة اجتماعية
أشرنا من قبل إلى أن الدافع الأساسي للتنمية الاقتصادية كان هو السعي إلى توفير تشغيل كامل، يحصل فيه الجميع على فرصة لاكتساب الرزق، سواء كعمال أو أصحاب أعمال. غير أن مقتضيات التوازن في ظل نظام السوق لا تكفل للجميع فرصة العمل مباشَرةً، أو بصورة متواصلة، كما أنها لا تضمن أن يحصل الجميع على عائد يلبي حاجات الإنسان الأساسية، بما فيها القدر من التعليم الذي يساعد على اكتساب مهارات تتطلبها المشاركة في النشاط الاقتصادي، ومن الصحة البدنية والنفسية التي تحدد القدرات على بذل المجهود الذي يتطلبه العمل بصورة لائقة. بل إن التوسع في الإنتاج كان يقتضي توفير مدخرات يشجع على توظيفها في أنشطة اقتصادية من خلال تكوين رأسمالي، ارتفاع العائد للحد الذي يعوض صاحبها عن الامتناع لفترة عن إنفاقها على الاستهلاك. ومن ثم فإن توزيع الدخل المترتب على النشاط الاقتصادي يتحيز إلى أصحاب رأس المال، وهم قلة بالقياس إلى العمال. وأصبح من الأمور المسلم بها أن توزيع الدخل يتصف بالتباين الشديد، وأن هذا التباين يشتد مع سرعة النمو الاقتصادي، على الأقل إلى النقطة التي يبلغ فيها التشغيل حد الكمال، وعندها تؤدي ندرة الأيدي العاملة المتعطلة إلى رفع الأجور، وإن ظل الفارق كبيرا بين الفريقين. وبناء عليه تقوم الدولة بجباية ضرائب من ذوي الدخول المرتفعة (وهم عادة أصحاب الأعمال أو مالكو الأصول المالية والعقارية) وتنفقها على ما يسمى "السلع العامة" public goods التي يستفيد منها الجميع دون الخضوع التام لقواعد السوق. ومع ذلك تظل الفروق بعد دفع الضرائب كبيرة، وهو ما دفع بالدول ذات التوجه الاجتماعي إلى التوسع في مفهوم السلع العامة، وتوفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتأمين ضد البطالة وضد الشيخوخة والعجز، ودعم أساسيات الطعام والانتقال إذا ما دفعت قوى السوق أسعارها إلى ما يبعدها عن متناول شريحة كبيرة من السكان. كما أنها تقوم بتنمية محلية توفر فيها معيشة كريمة للقاطنين في أماكن يعجز النشاط الاقتصادي من خلال السوق فيها عن توفير مستوى لائق للحياة عند مستوى التشغيل والأجور السائدين. وهكذا نشأ ما يعرف باسم "دولة الرفاهة" Welfare State.
وخلال المراحل الأولى لنشأة الدول الخليجية التي توفرت لها موارد جزيلة من النفط، مال معظمها إلى التحول إلى دولة رفاهة، وإن اختلفت أساليب العمل. فقد كانت القاعدة الاقتصادية من الضيق بحيث لا تتولد دخول ذات شأن، أرباحا وأجورا، تقتص منها الدولة موارد ضريبية لتوفر لمواطنيها مستوى معيشة يتفق مع درجة غنى الدولة، معبرا عنها بمتوسط الدخل القومي للفرد. ومن ثم اعتبرت الدولة نفسها نائبة عن الشعب في التصرف في أصل طبيعي قابل للنضوب، فتحصل على عائد تصديره، ثم تعيد توزيعه، إن نقدا في شكل تحويلات بمسميات مختلفة، أو عينا عن طريق توفير خدمات أساسية رفيعة المستوى تتيحها بالمجان للأفراد، وتسيطر على الأسواق بآليات مالية عامة لكي تضمن للجميع، لا سيما محدودي الدخول، الحصول على طيبات الحياة بكلفة معقولة. وراعى بعضها في نفس الوقت أن إنتاج النفط بأكثر من الاحتياجات الآنية للدولة، من أجل توفيره للأسواق العالمية كان يفتئت على حقوق أجيال قادمة، فبادرت إلى صبغة مبكرة للتنمية المستدامة بإنشاء صناديق للأجيال المقبلة. غير أن هذا كان يعني بلوغ الأفراد مستوى مرتفعا من الرفاهة دون حدوث تنمية متواصلة قادرة على أن تكفل استدامتها مستقبلا، خاصة عند نضوب النفط.
والواقع أن أنصار نظام السوق كانوا دائما يتشككون في جدوى الأخذ بمنهج يحقق عدالة اجتماعية منذ البداية، ومن ثم وضعوا النمو الاقتصادي المتسارع في مواجهة عدالة التوزيع الهادفة لإشاعة الرفاهية للجميع خاصة في المراحل الأولى للتنمية. فمقابل دعوة عقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني في أوائل السبعينات لزيادة عدالة توزيع للدخل والثروة لتحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة في الإنتاج، وإحداث رفع كبير لمستوى التشغيل وبلوغ درجة أعلى من ضمان الدخل وتوسيع وتحسين تسهيلات التعليم والصحة والتغذية والإسكان والرفاهة الاجتماعية وحماية البيئة، كلف البنك الدولي مجموعة من الباحثين بقيادة تشينري(
) بإجراء دراسة لمناقشة ما إذا كانت إعادة التوزيع تتنافى مع النمو ذاته. ورغم أن الدراسة أوضحت أنه لا تعارض بين تواصل النمو وعدالة توزيع الدخل، إلا أن البنك حذر من أن تتم العدالة على حساب النمو الاقتصادي الذي يوفر الموارد اللازمة لتحقيقها. وجرى ترديد عبارة "أن اقتسام الكعكة يقتضي صنعها أولا، وأنه كلما زاد حجمها زاد نصيب الجميع منها". ومع تصاعد الدعاوى الليبرالية الجديدة في العقد الأخير من القرن الماضي، توارى مفهوم دولة الرفاهة، ونادى كل من بلير في المملكة المتحدة وكلينتون في الولايات المتحدة بما يسمى "الطريق الثالث" الذي اتجه إلى إشراك العاملين في تحمل المسئولية، بما في ذلك عملية الضمان الاجتماعي(
). وصاحب ذلك تراجع في نفوذ النقابات العمالية أضعف من قدرتهم على المساومة للحصول على نصيب عادل من الدخل، وتأمين أوضاعهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي تصاعدت حدتها مع إطلاق الحبل على الغارب لقوى السوق. وفي الوقت الذي حشدت المؤسسات الاقتصادية الدولية كل قواها، مدعومة بمؤازرة من القوى الرأسمالية الكبرى، من أجل تحويل حركة رأس المال عالميا، من مجرد انتقال بحثا عن العائد الأفضل، إلى قيام الدول المستضيفة بالعمل على استجلابه وإعادة هيكلة اقتصاداتها لتؤمن حريته الكاملة في اختيار مجال الاستثمار وفي الدخول والخروج حينما يريد، شددت القيود على انتقال العمال وأغلقت الحدود في وجوههم، بل واعتبرت الحركة الحرة جريمة يعاقب عليها قانون دول ليست موطنا لهم. وفي الوقت الذي رفعت الدول المنكرة لحق العمال في الانتقال وفقا لقوى العرض والطلب التي تحكم السوق، راية حقوق الإنسان لتعاقب بها دولا تعاني أسواق العمل فيها من اختلالات بسبب استفحال البطالة ونقص العمالة، وفرضت عليها برامج الإصلاح الاقتصادي التي أشرنا إلى آثارها السلبية من قبل.
(ب) نوعية الحياة كنظرة متكاملة للحياة الإنسانية

ترمي جهود التنمية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين الذي يعبر عنه بنصيب الفرد من طيبات الحياة من السلع والخدمات التي يحصل عليها من إنفاق ما يعود عليه من دخل بموجبها. وترتب على هذه النظرة أن جرى التركيز على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية، بإنتاجها أو استيرادها وتمكين الأفراد من الحصول على ما يريده منها مما يحصل عليه من دخل نتيجة اشتراكه في النشاط الاقتصادي. غير أن هذه النظرة تغفل أن ما يستهلكه الفرد يتم في بيئة اجتماعية تحيط به، وأن معيشته لا تقتصر على الحاجات المادية، بل إن جانبا مهما منها يكون نتيجة اعتبارات معنوية تميز الإنسان عن باقي الكائنات. ومن ثم فإن درجة تنعم الفرد بأسباب الحياة، لا تقتصر على الإشباع الذي يحصل عليه من ماديات يتيحها النشاط الاقتصادي، ويرتبط بأوضاعه وميوله النفسية، بل تشمل أيضا ما يصيب مشاعره في بيئته السياسية والاجتماعية والثقافية. ويمثل إشباع الحاجات الأساسية حدا أدنى لنوعية الحياة، وترتفع هذه النوعية كلما أمكنه تلبية المزيد من الحاجات والرغبات وفقا لرغباته وميوله. وقد تعثرت محاولة التعبير الكمي عن الجوانب المعنوية للتحول من مقياس متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى دليل يقيس نوعية حياته، نظرا لما يكتنف ذلك من اختلافات في العناصر الواجب شمولها والأوزان التي تعطى لها. ومعلوم أن الناتج الإجمالي للفرد بحد ذاته وإن أمكن التعبير عنه بالنقود، فإنه لا يقيس بدقة الإشباع الذي يحصل عليه الفرد لاختلاف القيمة النقدية في الاستعمال عنها في التبادل، وهي القيمة التي تتحدد في السوق بفعل قوى العرض والطلب. وجرت محاولة لربط القياس بمدى التمتع بحقوق الإنسان، وهو ما شابه التباين في الاجتهاد في استخلاص مؤشرات ذات دلالة من درجة سيادتها في المجتمعات المختلفة. ولجأ البعض إلى إجراء مسوح للتعرف على مدى رضا الأفراد بحياتهم واختبار نتائج تلك المسوح بدراسات تمحيصية للتأكد من معنويتها. وقامت الوحدة الإخبارية بجريدة الإيكونومست بتركيب دليل(
) ضم تسعة عناصر: (1) التنعم المادي معبرا عنه بالقوة الشرائية لدخل الفرد؛ (2) الصحة معبرا عنها بتوقع الحياة عند الميلاد؛ (3) رتبة تعبر عن مدى الاستقرار السياسي والأمن؛ (4) استقرار الحياة الأسرية معبرا عنه بمعدل الطلاق؛ (5) الحياة المجتمعية معبرا عنها بدرجة التردد على دور العبادة أو عضوية النقابات؛ (6) الطقس والموقع الجغرافي من خطوط العرض للتمييز بين المناطق الأدفأ والأبرد؛ (7) ضمان العمل، ويعبر عنه بمعدل البطالة؛ (8) الحرية السياسية معبرا عنها بمقياس مؤسسة Freedom House؛ (9) المساواة في نوع الجنس، معبرا عنها بنسبة متوسط إيراد الإناث إلى الذكور من تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة. وقد أظهر التحليل أن مستوى التعليم له تأثير محدود فيما يتجاوز تأثيره على الدخل والحالة الصحية، كما أن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية قد أظهرت أن مؤشر طول الحياة الدراسية والتدريبية يرتبط عكسيا مع درجة التنعم بالحياة إذا لم تكون الوظيفة التي يعمل فيها الفرد منسجمة مع آمال الفرد وتطلعاته. لذلك استبعدت الدراسة مستويات التعليم ومتغيرات أخرى بدعوى أنها ضعيفة الارتباط بحصيلة المتغيرات السابقة، منها معدل نمو الناتج القومي الإجمالي ومقياس جيني لمدى تباين توزيع الدخل. من جهة أخرى استخلصت الدراسة أن الناتج الإجمالي للفرد يفسر أكثر من 50% من الاختلافات بين الدول في الاستمتاع بالحياة، بل إن الفرد في الدول الغنية يشعر بقدر أكبر من الاستمتاع كلما زاد دخله. ومع ذلك لم يزد متوسط الاستمتاع إلا بقدر يسير في الدول المتقدمة عبر عدة عقود رغم الارتفاع الكبير في الناتج للفرد.

وبناء على تنبؤات لعام 2005 حسبت قيم دليل نوعية الحياة لـ 111 دولة، منها 13 دولة عربية مبينة في الجدول (1). ولأغراض المقارنة أعدنا ترتيب نفس مجموعة الدول بالنسبة لدليل التنمية البشرية، وبينا الرتبة المعاد حسابها في العمود قبل الأخير. ويبين عمودا فرق الرتبة مدى الفارق بين الترتيب حسب دليل نوعية الحياة وكل من الناتج للفرد ودليل التنمية البشرية. وبوجه عام فإن الدول العربية النفطية تحصل على
جدول(1) دليل نوعية الحياة لثلاث عشرة دولة عربية وثلاث شرق أوسطية مقارنا بالناتج الإجمالي للفرد ودليل التنمية البشرية، 2005
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	5.052
	97
	3,810
	91
	-6
	0.724
	89
	-8

	إسرائيل
	6.488
	38
	21,310
	29
	-9
	0.932
	24
	-14

	تركيا
	6.286
	50
	8,211
	61
	11
	0.775
	72
	22

	إيران
	5.343
	88
	7,630
	65
	-23
	0.759
	79
	-9


المصدر: دليل نوعية الحياة والناتج للفرد تقديرات الإيكونومست، مصدر سابق، ودليل التنمية البشرية من تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن التنمية البشرية 07/2008، مع إعادة حساب رتب الدول ضمن 111 دولة المضمنة بدراسة الإيكونومست.
وضع أدنى مما يوفره لها الناتج الإجمالي للفرد حسب قوته الشرائية، ويزداد الفارق بالنسبة للدول الأغنى. والاستثناء الواضح هو تونس التي يبدو أن مستوى الدخل فيها سبق التحسن في الجوانب الأخرى لنوعية الحياة. ورغم أن إسرائيل حققت وضعا نسبيا أعلى لنوعية الحياة، إلا أنه أقل مما يؤهلها له الناتج للفرد فيها، ويزيد الفارق بالنسبة لإيران (وهي دولة نفطية). وإذا لاحظنا أن كلا من دليل نوعية الحياة ودليل التنمية البشرية يشتركان في عنصري الناتج للفرد وتوقع الحياة، فإن الفروق تظل كبيرة بوجه عام، ويساهم في ذلك أن العنصر الثالث في دليل التنمية البشرية، وهو التحصيل العلمي قد ساهم في تواضع التنمية البشرية في كل من المغرب ومصر وتركيا، بأكثر من التأثير السلبي لباقي عناصر نوعية الحياة في معظم الدول النفطية، وفي إسرائيل التي تحظى بوضع مرتفع فيه. وعلى أي حال فإن مثل هذه الأدلة التي تقوم على الجمع الجبري لعدد من المؤشرات، تحتاج إلى مراجعة للتعرف على مدى التفاعل فيما بينها نظرا لأن الطبيعة الإنسانية مركبة ومتداخلة الأبعاد وليست مسطحة يعوض النقص في أحد أبعادها ارتفاع في آخر. 
ثالثا – النظرة المجتمعية المتكاملة للتنمية
(أ) قصور المعالجات الجزئية لقضايا التنمية 
من المعلوم أن التحليل النظري يلجأ عادة إلى تقسيم الظواهر الإنسانية إلى مجالات يخصص لكل منها واحد من العلوم الإنسانية، ويطور أدوات ومناهج التحليل المناسبة لكلٍّ، ثم يقوم بتفكيك كل منها إلى عناصره الأولية، ليتمكن من التعمق في دراسته واستخلاص النتائج التي يمكن تجميعها فيما بعد لكي تصب فيما يتخذ من قرارات ويتبع من سياسات وإجراءات تؤدي جميعا لما فيه صلاح أحوال البشر. وبحكم أن التنمية عملية مجتمعية مركبة، فإنها تحتاج إلى معالجة شاملة تعيد تجميع جزئيات كل مجال وتتخطى الحدود بين المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يرتبط بها من شؤون ثقافية بجوانيها المتعددة. وقد أوضح القسمان السابقان ما يترتب على تركيز معالجة التنمية على جانب بعينه، اقتصاديا كان أو اجتماعيا من سلبيات تصيب الجوانب الأخرى، ليجري استدعاؤها مؤخرا وهو ما يفقدها جوهرها الأصيل حيث تستدعى على سبيل علاج لمشاكل وليس لقطع خطوات على درب التقدم. وتزيد حدة المشكلة إذا كانت معالجة أحد المجالات قد أولت اهتماما لبعض عناصره، وهو ما يبدو جليا في الجانب الاقتصادي الذي ينصب معظم التحليل فيه على أبعاد جزئية، بافتراض "ثبات الأمور الأخرى على حالها"، وهو أمر لا يتحقق إلا في مخيلة الباحث. ويزيد من حدة هذه المشكلة أن عملية التجميع تترك لمرحلة التطبيق فتبقى في حدود أضيق مما يلزم لتناول الآثار التبادلية. والأمثلة على ذلك كثيرة. وترتب عليها أن التسليم بما يقرره النشاط الاقتصادي من مستوى للتشغيل أو توزيع للدخل، ألقى بتبعة كل من البطالة والفقر المترتبين على ذلك على البعد الاجتماعي.
فمن الشائع اعتبار أن النمو الاقتصادي هو الذي يحقق هدف تحسين مستوى المعيشة، باعتبار أن الزيادة في دخل الفرد تعني زيادة في قدرته على إشباع حاجاته، وأن السبيل إلى ذلك هو رفع معدل الاستثمار، في ظل مستوى معلوم للكفاية الحدية لرأس المال، وهو ما يعبر عنه كالآتي:
((Y/Y) = ((Y/I) x (I/Y)



(1)
حيث:
Y = الناتج الإجمالي،
 (Y = النمو في الناتج الإجمالي،

I = الاستثمار
فيكون
((Y/Y) = معدل النمو،    ((Y/I) = الكفاية الحدية لرأس المال،
(I/Y) = معدل الاستثمار

وهذا هو تبسيط للنموذج المعروف باسم هارود – دومار. وبناء عليه ينظر إلى الاستثمار كمحدد للنمو، نظرا لأن الكفاية الحدية لرأس المال يفترض فيها أن تكون عند المستوى الذي يمثل أفضل استخدام لرأس المال. ومن ثم يجري التركيز على الوصول بالاستثمار إلى أقصى حد ممكن، وهو ما يتطلب رفع معدل الادخار المحلي، وتعزيزه بموارد خارجية تأتي في شكل معونات أو استيراد رأسمال أجنبي للاستثمار المباشر. وينجم عن هذا أمران: الأول الاهتمام بإنشاء مشروعات جديدة من أجل تحقيق الزيادة المطلوبة في الناتج الإجمالي؛ والثاني أن التشغيل المترتب على هذه الاستثمارات تحدده اعتبارات فنية، وهو أمر لا تُعنى به رؤوس الأموال الأجنبية التي تميل عادة إلى أساليب كثيفة رأس المال، تعتمد في تخفيض تكاليفها على رخص الأيدي العاملة المحلية، شريطة أن يتمتع الاقتصاد المستضيف ببنية تحتية ويوفر قدرا مناسبا من الوفورات الخارجية. وتشهد عمليات المتابعة لهذا المنهج (بما في ذلك ما تجريه هيئة الأمم المتحدة على المستوى الدولي) أنه يعاني من قصور في التدفقات الأجنبية مع استمرار ضعف المدخرات المحلية، ومن بقاء ظواهر البطالة ونقص التشغيل. ولعل ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية التي تحظى بوفرة نسبية في الموارد المالية خير شاهد على ذلك. وعندئذ يجري البحث عن علاج للبطالة خارج السياق العام للعملية التنموية على سبيل الخروج من المأزق، دون أن يسهم ذلك في حل دائم للمشكلة. والمحصلة النهائية هي تواري هدفي تحسين مستوى المعيشة ومعدلات التشغيل، والجري وراء سياسات للحصول على مزيد من الموارد المالية. وهكذا يبدأ التفكير في رفع دخل الفرد لزيادة قدرته على تحسين معيشته باللهث وراء موارد للاستثمار، ثم يركز الاهتمام على متابعة الإنفاق الاستثماري كمؤشر على مدى تحقق النمو، فيختلط الأمر بين الهدف والوسيلة.
وحتى في هذا النموذج قلما يناقش العامل الآخر المحدد لمعدل النمو وهو الكفاية الحدية لرأس المال. ففي معظم الأحوال يكون جانب غير يسير من الطاقات الرأسمالية القائمة معطلا، إما لأخطاء في دراسة جدواها أو لتغير في أوضاع أسواق منتجاتها. ومع ذلك يلقى اللوم دائما على ما يسمى العمالة الزائدة، وتبنى السياسات التصحيحية على أساس التخلص منها لتعديل اقتصاديات المنشآت الموظفة لها (وهي لا تقتصر على القطاع العام) دون تقصي إمكانيات تشغيل الطاقات العاطلة، أو إمكانيات الاستفادة من خبرات العمالة التي يجري الاستغناء عنها في منشآت أو أنشطة جديدة. ولو أن المنهج المتبع انطلق من هدف التشغيل لاختلفت الصورة. ويمكن أن نتصور نموذجا بديلا للسابق على النحو التالي: 
(Y/P) = (Y/E) x (E/W) x (W/P)



(2)
حيث:
E = عدد المشتغلين،
W = القوى العاملة المتاحة،
P = عدد السكان
فالطرف الأيسر يقيس الناتج للفرد، وواضح أنه يزيد كلما ارتفع أحد مكوناته الثلاثة: فالعامل الأول يمثل الإنتاجية المتوسطة للمشتغل، والثاني هو معدل التشغيل للمعروض من قوة العمل، والثالث معدل المساهمة في قوة العمل. فالقضية الأَوْلى بالاهتمام ليست هي مجرد تقليص عدد المشتغلين عند نفس مستوى الناتج، بل هي زيادة إنتاجية المشتغل، وهذا أمر متعدد الجوانب. كذلك يؤدي تحسين معدل التشغيل بالقضاء على نقص العمالة وتخفيض البطالة إلى زيادة في كل من الناتج والتشغيل معا. أما المكون الثالث فيوضح أهمية زيادة معدلات المساهمة سواء بدخول فئات مستبعدة إما بسبب النوع (الإناث) أو لعوامل اجتماعية واقتصادية وهو ما يضعف عادة من القدرات الاقتصادية للدول النامية. ويجب تجنب إدراج مشتغلين دون سن العمل، وإن كان الحد الأعلى له يتجه إلى الزيادة مع اطراد ظاهرة التقدم في السن aging نتيجة الاستمرار في تحسن بتوقع الحياة عند الميلاد. ونظرا لأن العدد الكلي للسكان يظهر في المقام، فإن التزايد السكاني يبدو ذا أثر سلبي، وهو ما لا يمكن معالجته إلا في الأجل الطويل ومن خلال رفع مستوى الدخل والنهوض بالمستوى الثقافي. أما في الأجل المتوسط فإن العبرة بتحسين المكونات الثلاثة.
(ب) إعادة بناء التنظيم المجتمعي 
تقوم التنمية البشرية على أساس أن التنمية هي "تنمية الإنسان، بواسطة الإنسان، من أجل الإنسان". وبما أن الإنسان هو كائن اجتماعي، فإن مقاربة التنمية يجب أن تنطلق من المجتمع(
) وليس من السوق الذي هو المكان الذي تنشأ وتتداول فيه السلع. وبينما تعنى التنمية الاقتصادي بإعادة هيكلة البنيان الاقتصادي لإزالة ما يكتنفه من عوامل التخلف، بما في ذلك اعتماده على عدد محدود من المواد الأولية وما يتطلبه ذلك من تنويع في النشاط الاقتصادي، فإن التنمية البشرية تقتضي البدء من إعادة بناء التنظيم المجتمعي تأكيدا لإمكانية تنمية الإنسان. فالمنطلق هنا ليس من الفرد وتجزئته إلى فعاليات تشمل الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، بل من المجتمع الذي فيه ينشأ الإنسان وينمو وتنمو مداركه ويمارس أنشطته المتعددة معطيا كلا منها قدرا من جهده واهتمامه على نحو متكامل ومترابط. وبينما تنظر التنمية الاقتصادية إلى دور الإنسان في التنمية على أنه وحدات من الجهد العضلي والعقلي تقاس بوحدات زمنية (رجل/ساعة) وفقا لأسلوب أداء تحدده فنون الإنتاج التي تبلورت من خلال جهود سابقة وتجسدت في شكل معدات وآلات ذات خصائص تستلزم خبرة في تسييرها، يكتسبها الإنسان باستثمار في البشر لتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم والتدريب والصحة، فإن التنمية البشرية بواسطة الإنسان لا تكتمل إلا بالعطاء الذي يفتح آفاقا جديدة أمام المجتمع وهو أمر بات محتما في عصر التكنولية القائمة على التطور المعرفي المستمر. وبناء عليه فإن ما يعود على الإنسان من التنمية ليس مجرد تمتع باستهلاك مادي يتسع مع ارتفاع مستوى معيشته بالمفهوم الاقتصادي ويتحسن من خلال عدالة التوزيع، بل هو الارتقاء بنوعية الحياة من أجل أن يصبح الإنسان قادرا على المزيد من العطاء.
إن هذه النظرة للتنمية البشرية تحقق الترابط المفقود في النظرة المجزأة التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية والتي تحصر التنمية في نطاق تطوير البنيان الاقتصادي، استنادا إلى التطور بعيد المدى الذي بدأ بالرعي ثم الزراعة كثيفة الجهد الإنساني، فالصناعة كثيفة الطاقة المسيرة للآلات، وأخيرا الخدمات كثيفة المعرفة. وبحكم أن رأس المال هو ناتج لهذا البنيان يعاود الدخول فيه كعنصر إنتاجي، فإن الدورة الإنتاجية تعتبر نظاما مغلقا closed system بالنسبة له وتجعله أساسا للتواصل الذاتي للنمو الاقتصادي self-sustained growth. أما الإنسان فيقع على طرفي البنيان الاقتصادي، فيجري إعداده وتزويده بقدراته على المساهمة في فعالياته خارج التدفق الدائري للعملية الإنتاجية، وتتحدد قيمة مساهمته بما تقرره الأسواق، جنبا إلى جنب مع المدخلات الأخرى من مستلزمات الإنتاج. وهو يقوم باستهلاك منتجات كإشباع نهائي في أسواقها دون أن يرتبط ذلك بطريق مباشر بالدخول مجددا في الدورة الإنتاجية التالية. فالنموذج الاقتصادي مفتوح الطرفين open-ended بالنسبة للبشر، على العكس من نموذج التنمية البشرية فهو مغلق على الإنسان، مما يجعله محور تواصلها الذاتي. فالارتقاء بنوعية الحياة التي هي حصيلة البنيان المجتمعي القائم يمكن الإنسان من الإبداع والإضافة إلى ذلك البنيان وتطويره مستندا إلى منظومته الثقافية التي يسعى دائما إلى تنظيفها من رواسب الماضي وتوظيفها من أجل بناء مستقبل أفضل يتواصل فيه ارتقاء نوعية حياته. ويتطلب هذا مشاركة جميع أفراد المجتمع على أساس متكافئ في جميع فعاليات المجتمع: السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى الصعيد السياسي يجب الأخذ بتنظيم ديموقراطي يتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة في صنع القرار وتنفيذه والرقابة على تنفيذه، وما يعنيه ذلك من مساءلة ومحاسبة. وحتى يتسنى ذلك يجب تحقيق الوئام بين جميع أعضاء المجتمع، أفرادا وجماعات، والقضاء على كل ما يؤدي إلى التفرقة أو التمييز بسبب اختلاف الوضع السياسي أو الاقتصادي، أو لاعتبارات فكرية أو انتماءات اجتماعية. ولا يعني كون قواعد تنظيم الحياة الاقتصادية تلعب دورا حاكما في تشكيل العلاقات الاجتماعية ضرورة رضوخ تنظيم هذه العلاقات للصورة الخام التي تمليها المرحلة السائدة للتطور الاقتصادي. فبحكم أن التنمية عملية عمدية تدفعها إرادة المجتمع ورؤيته لما يجب أن تحققه تلك العملية، فإن إحداثها يتطلب إعادة بناء التنظيم المجتمعي بمختلف أوجهه، مع مراعاة التواؤم بينها على نحو يتفادى ظهور انعكاسات سلبية لأحدها على الآخرين، أو تحميل أحد الجوانب تصحيح ما يترتب على نهج يتبع في جوانب أخرى، على النحو الذي ساد بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تسمح إعادة بناء التنظيم المجتمعي باكتساب البشر القدرة على التأمل والتخيل والإبداع، لتمكينهم من العطاء الذي يرفع من شأن المجتمع ويرتقي بنوعية الحياة للجميع.
(ج)  الكفاءة المجتمعية والعدالة المجتمعية
حينما وجه السفير خوان صومافيا خطابه بشأن الإعداد للقمة الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاجن 1995 أشار إلى أنه بينما يتميز الجانب الاقتصادي بالصلابة بتأكيده على اعتبار الكفاءة، وهو أمر يمكن تحديده بدقة، فإن الجانب الاجتماعي يتصف بالرخاوة soft. ومن ثم فإن قضايا التنمية تأتي في مرتبة ثانوية بسبب غياب ما يمكن تسميته "كفاءة اجتماعية"، والاكتفاء بحديث عن "عدالة اجتماعية" تتفادى أو تصحح ما قد يترتب على القرارات التي تفرضها الكفاءة التي ينفرد بها الجانب الاقتصادي. والواقع أن تلك الملاحظة تستدعي إعادة النظر في مفاهيم الكفاءة والعدالة، والبحث فيما يمكن تسميته "الكفاءة المجتمعية" و"العدالة المجتمعية" كمفاهيم مركبة تغطي كافة الجوانب في آن واحد(
). ويمكن اعتبار أن الكفاءة المجتمعية societal efficiency تتكون من كفاءات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية. فالكفاءة الاقتصادية تستمد قوتها من أنها تستند إلى مؤشرات موضوعية تغطي أبعادا ثلاثة: (1) كفاءة الإنتاج، وتتحقق عندما يسود نفس سعر المنتِج بالنسبة للمنتجين كافةً وذلك للسلعة أو الخدمة المعنية سواء كانت مدخلا من مدخلات الإنتاج أو منتجا نهائيا؛ (2) كفاءة الاستهلاك، وتتحقق عندما يسود نفس سعر المستهلك بالنسبة لجميع المستهلكين سواء وجهت السلعة أو الخدمة المعنية إلى الاستهلاك النهائي أو للاستخدام كمدخل للإنتاج؛ (3) كفاءة التخصيص، وتتحقق عندما يتساوى سعر المنتِج مع سعر المستهلك. وهذه أمور تتحدد في السوق، وتنطبق على البشر باعتبارهم موردا. ويتصف تخصيص الموارد بالأمثلية optimality إذا لم يمكن لأي تخصيص آخر أن يحقق كسبا لأي شخص دون أن يترتب عليه الإساءة إلى وضع شخص آخر. وتربط الأمثلية بالدورة التي يتم فيها التخصيص، ولا يوجد ما يؤكد أن تحقيقها في دورات متعاقبة يفضي إلى أفضل مسار للاقتصاد القومي، وهو ما يعنينا بالنسبة للتنمية. فمن ناحية يعني التسليم بتركيبة معينة للموارد في بداية الدورة أن ناتجها سيتحدد في إطارها وأن حركة الأسعار سوف تعيد التناسب بين الموارد المختلفة بحيث يكفل توظيف المتاح من كل منها. ومعلوم أن هناك حدود للاستعاضة بمورد عن آخر، وهو ما يدعو للتمييز بين الفنون الإنتاجية كثيفة العمل وكثيفة رأس المال، إلا أن هذا لا يكفل الوصول إلى توليفة تسمح بتوظيف كل المتاح من العمل مع قدر محدود متاح من رأس المال، أو العكس، مع ضمان أن يكون هناك طلب كافٍ على كل المعروض من المنتجات في جميع الأحوال يحقق الشرط الثالث للتخصيص. ومن هنا تنشأ ضرورة العمل على تنمية الموارد قبل تخصيصها(
).
البعد الثاني للكفاءة المجتمعية هو "الكفاءة الاجتماعية" وتتحقق عندما يوفر التنظيم الاجتماعي بيئة تمكينية، تتيح لكل فرد من أفراد المجتمع إعمال كامل ما لديه من قدرات في مختلف جوانب الحياة، دون تمييز قائم على أي اعتبار، بما في ذلك نوع الجنس والعمر والسلامة البدنية والدين واللغة والعرق والموطن المحلي؛ كما تهيئ لتنظيمات المجتمع المدني فرصة الإسهام الفعال في فعاليات التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والقومية. وواضح أن هذا بدوره يشترط تزويد الأفراد والمنظمات بالقدرات اللازمة للعطاء من خلال نوعية أفضل للحياة على نحو ما بيناه من قبل. هذه البيئة أوسع نطاقا من مفهوم " السوق" الذي يجري إخضاع البشر لقواه في سياق المنظور الاقتصادي للتنمية. وتبرز في هذه البيئة أهمية "الكفاءة الإدارية" التي تكون مسئولة عن وضع السياسات واتخاذ التدابير وتنفيذ الإجراءات التي تكفل انسياب التدفقات في الأسواق واستقرار الأوضاع الاجتماعية. وإذا كان الجانب الإداري يلقى اهتماما في الدول النامية خلال المراحل الأولى للتنمية التي تصاحب بناء دولة حديثة، فإنه بدوره يجب أن يتطور مع تطور المجتمع، خاصة وأن الانتقال من حالة التخلف إلى مرحلة التصنيع ثم مرحلة التكنولية يغير من هيكل الجهاز الإداري ووظائفه وأساليب عمله. ويعالج هذا عادة من خلال تنمية الموارد البشرية العاملة فيه، ورفع مستوى إدراكها لكيفية التعامل مع الخصائص الدقيقة لكل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي. هذه الأمور جميعا تتطلب "كفاءة سياسية" يسود توافق على أنها تعني ديموقراطية تكفل مشاركة كافة المواطنين في جميع القرارات التي تمس شؤون حياتهم وتنظم علاقاتهم معا ومع باقي المجتمعات، ليكون "أمرهم شورى بينهم". وتجتمع هذه العناصر في إطار كلي يمثل "الكفاءة المجتمعية" التي تحقق مواصفات ما يعرف بـ"الحكم الجيد" governance.
وتكتمل الصورة بتوفير "عدالة مجتمعية" تهذب ما قد يترتب على الالتزام بالكفاءة المجتمعية من مفارقات داخل كل عنصر من عناصرها، أو فيما بينها، ويجب أن تسير معها جنبا إلى جانب وإلا حدث انتقاص منها. وتتكون العدالة المجتمعية من عنصرين أساسيين: الأول هو العدالة الاقتصادية"، التي تصحح ما يشوب عنصر الكفاءة الاقتصادية في فترة معينة من سلبيات يجري تصحيحها في الأجل المتوسط والطويل بتنمية الموارد. وتندرج في هذا عمليتا التوزيع وإعادة التوزيع التي جرى العرف بتسميتها عدالة اجتماعية، وكأن بينها وبين الكفاءة تناقضا يجب تحاشي عواقبه دون إخلال بالكفاءة. فليس من المقبول أن توصف عملية ما بالكفاءة إذا ترتب عليها إخلال بنصيب أي من العناصر المشاركة فيه. فالعمالة المنقوصة أو البطالة التي يفرضها التوازن الاقتصادي نتيجة تخصيص يتبع قواعد الكفاءة، ينفي عن هذا التخصيص صفة الكفاءة التي تتساوى عندها أسعار الإنتاج. والفقر الذي يصيب أفرادا نتيجة تلك العملية ينفي عن عملية التخصيص صفة الكفاءة بتسببها في حرمان شريحة من المجتمع من القدرة على الحصول على الأساسيات. إن سلامة العملية الاقتصادية تقتضي أن تقترن كفاءتها بعدالة فيها. ويحرر هذا "العدالة الاجتماعية" من القيد الذي تفرضه تلك العملية، ويستدعي ربطها بالكفاءة الاجتماعية وفقا للتعريف الذي وضعناه لها. فكما أن العدالة الاقتصادية تمكن البشر من الحصول على أنصبة متكافئة من النشاط الاقتصادي، فإن العدالة الاجتماعية تعني تزويد الفرد بالقدرات التي تمكنه من تحسين وضعه في البيئة التمكينية والمشاركة على قدم المساواة في بناء التنظيم المجتمعي والتمتع بنواتجه. وبينما تحمي العدالة الاقتصادية (التي درجت الأدبيات على تسميتها العدالة الاجتماعية) الإنسان من سلبيات السوق التي يتمحور حولها النظام الاقتصادي وتفرز الفقر والبطالة، فإن العدالة الاجتماعية تهذب النظرة إلى الإنسان وتمنحه الحريات التي تشعره بآدميته. ومن ثم فإنها تعمل على القضاء على ظاهرة التهميش التي تتولد عن ممارسات اجتماعية خاطئة وتسهم في تعميق أوجه قصور العدالة الاقتصادية، وهذا هو ثالث أهداف قمة كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية. وبناء عليه فإن العدالة المجتمعية التي تضم العدالتين الاقتصادية والاجتماعية تحقق الشرط اللازم والكافي لتحقيق التماسك الاجتماعي social cohesion، الذي يوائم بين الدافع الفردي والوازع المجتمعي. وبدون هذا لا يستقيم "توسيع الخيارات" الذي يأخذ به مفهوم التنمية البشرية. ويتفق هذا مع النظرة التي تعرّف التنمية بأنها حريات البشر، التي لخصها أمارتيا سن(
) في: (1) الحرية السياسية؛ (2) التسهيلات الاقتصادية؛ (3) الفرص الاجتماعية؛ (4) ضمانات الشفافية؛ (5) الأمان الوقائي. هذه العدالة وهذه الحريات تعتبر شرطا ونتيجة لعملية جديرة بأن يطلق عليها "التنمية"، وتجعل منها حلقة خيرة virtuous circle، مما يضمن لها الاستدامة.
رابعا – التنمية العربية وقضية التشغيل
(أ) محدودية نتائج التنمية العربية
اتخذت التنمية في الوطن العربي مسلكا قطريا صحبته دعوة إلى تحقيق تكامل اقتصادي، تصل في بعض صيغها إلى حد المطالبة بالوحدة الشاملة. ورغم الإنجازات التي أمكن تحقيقها، والعثرات التي جرى تجاوز بعضها، فإن كلا المسعيين - التنمية والتكامل - عجزا عن تحقيق الطموحات مهما بلغ تواضعها، وعن تأمين الكيانات العربية من الاندماج التبعي في عالم تتصاعد فيه عوامل عدم التكافؤ، خاصة مع تنامي عملية العولمة التي استفحلت مظاهرها في ظل التحول إلى التكنولية. وعزا بعض الباحثين العجز عن تحقيق التكامل الاقتصادي على مدى خمسين عاما (تحولت أوروبا خلالها إلى اتحاد دائب التوسع) إلى التشابه في البنيات الاقتصادية، الأمر الذي حد من التبادل التجاري البيني، حتى بعد الانتقال مؤخرا إلى منطقة تجارة حرة ضمت معظم الدول أعضاء جامعة الدول العربية. والواقع أن التشابه ليس سببا بحد ذاته، بل تكمن المشكلة في أنه تماثل فيما هو قائم وفيما هو غائب. فالتركيز على منتجات استهلاكية تجاهل أن إنتاجها يحتاج إلى منتجات ذات طبيعة إنتاجية وأخرى ذات طبيعة استثمارية، لا بد من استيرادها من الخارج بشروط ومواصفات تحددها الدول المنتجة لها. وليس أدل على ذلك من أن استخراج النفط وتصنيع منتجاته يقتضي استيراد سلع رأسمالية تسلب الدول المنتجة له جانبا هاما من عائداته. وتقود إقامة مشروعات قطرية أو مشتركة إلى تسرب المدخرات العربية إلى دول قطعت أشواطا أطول في التصنيع، وتولد تشغيلا فيها كان الأجدر أن يكون في داخل الوطن العربي. بل إن الفنون الإنتاجية لتلك الصناعات، وقدراتها على التشغيل المحلي تحددها الدول التي تستورد منها معدات المصانع، ولا يوجد ما يضمن أن تتفق مع متطلبات تشغيل مواطنين، أو تمكنهم من أن يمارسوا فيها مهارات تكسب منتجاتها تنافسية تحميها من رخص واردات ترد من جهات أكثر كفاءة.
واختلف أسلوب تعامل الدول العربية مع التنمية مع اختلاف تركيبة الموارد في كل منها. فلجأت بعض الدول التي تشكو من نقص في مواردها المالية بالقياس إلى مواردها البشرية و/أو المادية إلى تغليب دور الدولة في ظل عدم تمكن القطاع الخاص بموارده المحدودة من دفع عجلة التنمية. وتحمّل القطاع العام مهام التنمية بجوانبها المختلفة، من حيث تعبئة المدخرات وتوظيفها في تعديل البنية الاقتصادية، وإيجاد قدر كاف من فرص العمل، وتوفير الحاجات الأساسية للجماهير بأسعار تتناسب مع مستويات الأجور المتواضعة. وأدت سيطرة الدولة على كل من جانبي العرض والطلب للسلع والخدمات، بما فيها الطلب على العمالة، إلى تدخل في جهاز الأسعار للسلع والأجور للعمل، وتحميل الجهاز الإداري ووحدات قطاع الأعمال القائمة بتوفير فرص العمل حتى يتناسب الطلب الكلي على العمالة مع المعروض الكبير منها، وتحديد الأسعار والأجور دون تقيد بمقتضيات التوازن الاقتصادي للوحدات المنتجة. وساهمت الأحداث الدولية والإقليمية في الحد من القدرة على التوسع في الاستثمارات على نحو يسمح بإضافة مزيد من وحدات الأعمال للحد الذي يكفل تحقيق توازن كلي عند مستويات أعلى للكفاءة الإنتاجية يستعيد لوحدات الإنتاج سلامة اقتصادياتها. فإلى جانب النكبات التي توالت منذ 1948، تعرضت الاقتصادات العربية لهزات عنيفة مع انهيار نظام بريتون وودز في بداية السبعينيات وتفاقم فاتورة الواردات من الغذاء (بارتفاع سعر القمح لأربعة أمثال) ومن الطاقة (مع ارتفاع أسعار النفط) وتصاعد التضخم الركودي العالمي الذي ابتلع حصيلة الصادرات المحدودة فعجزت عن توفير احتياجات الاستثمار والإنتاج والكثير من احتياجات الاستهلاك. وترجمت الثمانينات هذه الاختلالات إلى أزمة مديونية عصفت بالعالم الثالث وأدت إلى تحويل الموارد منه إلى الدول الصناعية الغنية. وتبع ذلك ضغوط من المؤسسات الاقتصادية الدولية لتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي شملت سياسات مالية ونقدية ترمي إلى إعادة التوازن للموازنات العامة وموازين المدفوعات، بغض النظر عن مدى إلحاح الاحتياجات التنموية؛ وإجراءات بنيوية تُحل القطاع الخاص محل القطاع العام بغض النظر عن مدى قدرة الأول على قيادة التنمية وهو  ما زال بعد في بداية نشأته، وتسمح له باستعادة الربحية على رأس المال ولو اقتضي الأمر الاستغناء عن عدد من العمال قبل أن تهيأ لهم فرص بديلة يستفاد فيها من الخبرات التي اكتسبوها. وترتب على الأمرين تراجع في دور الدولة عن توفير الحاجات والخدمات الأساسية بمستويات مناسبة، ففقد معظم المشتغلين الكثير من الأركان الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية، الدخل الكافي، والتعليم والصحة المناسبين.
إلى جانب تلك المجموعة من الدول حصلت عدة دول عربية (عدا السبع التي أنشأت جامعة الدول العربية) على استقلالها فواجهت مشكلة بناء كل من الدولة المستقلة والاقتصاد الوطني وإعادة تنظيم المجتمع. واستطاعت الدول الخليجية حل مشكلة بناء الدولة وجهازها الإداري والخدمي والاقتصاد المحلي المحدود باستدعاء عمالة مدربة، خاصة في ظل محدودية القاعدة السكانية. وأتاح هذا فرصا لعمال من دول المجموعة العربية السابقة، بحكم وحدة اللغة والتقارب الاجتماعي، غير أن هذا لم يحل دون وفود عمال ذوي أصول آسيوية. ومع التوسع في أنشطة صناعية حديثة ونظام مصرفي متطور وبناء مجتمع المعلومات والاتصالات بدأت النسبة تميل إلى غير العرب، وفي نفس الوقت تزايد الاختلال في التركيبة السكانية، وهو ما بدأ يحدث مشاكل اجتماعية وسياسية تقتضي مراجعة للمنهج التنموي المتبع.
المجموعة الثالثة من الدول العربية هي الدول الست التي تصنفها هيئة الأمم المتحدة ضمن 49 دولة توصف بأنها الأقل نموا. ولا تمتلك من الموارد المالية أو الموارد البشرية المدربة ما يساعدها على بناء جهاز الدولة الإداري أو تطوير مواردها الطبيعية، خاصة الزراعية، أو الدخول في أنشطة ترفع مستوى الدخل إلى الحد الذي يغري من نالوا حظا من التعليم العالي بالبقاء فيها. وقد قررت القمة الاقتصادية، عمان 1980، تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات ذات أولوية لديها على مدى عشر سنوات، إلا أن نشوب حرب الخليج الأولى جمدت تنفيذ ذلك القرار. ووقعت هذه الدول مع دول نامية أخرى في فخ المديونية الذي جعل الثمانينات عقدا ضائعا بالنسبة للتنمية لها. ورغم العون الدولي والدعم العربي لهذه الدول (بما في ذلك غير العربي منها) فإن تراجع التنمية فيها أفضى لتعرض عدد منها إلى قلاقل سياسية واضطرابات اجتماعية تهدد بتفتتها إلى دويلات أشد فقرا وتخلفا.
من جهة أخرى جرت محاولات في السبعينيات لتنسيق خطط التنمية الاقتصادية بين الدول العربية، ولإقامة مشروعات عربية مشتركة، كمدخل إنتاجي للتكامل الاقتصادي يزيل أوجه التشابه التي أشرنا من قبل إلى أنها حمّلت مسئولية عجز المدخل التجاري عن تحقيق التكامل المنشود. وغلب على تلك المشروعات الصيغة الرسمية حيث تم تمويلها بأموال عامة. إلا أنها بدلا من أن تدعم التنمية والتكامل في الوطن العربي، تعرضت لصعوبات دفعت إلى مطالبتها بمعاملات خاصة حتى تستقيم اقتصادياتها. ورغم أن "إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك" التي أقرتها قمة عمان 1980، أكدت:

"أن التنمية الشاملة الجديرة بجهد الأجيال العربية وتضحياتها والمعبرة عن تطلعاتها الأصيلة والقادرة على توفير الأمن القومي تتمثل في عدد من المضامين أبرزها:
· رفع مستوى الأداء الاقتصادي أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان وتطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية.

· تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للمواطنين.
· توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة.
· إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي.
· تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية.
· تقليص الفجوة التنموية فيما بين الأقطار العربية.
· الاعتماد القومي على الذات وإزالة التبعية الاقتصادية وإنجاز مهام الاستقلال الاقتصادي."
وأضافت أن التنمية الشاملة تفيد حتما من المسيرة القطرية للتنمية، ولكنها تتسارع وتزداد صلابة ورشدانية إذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط إنمائي قومي. ورغم أنها أكدت أن آفاق العمل الاقتصادي العربي المشترك لا تقتصر على المشروعات ذات التمويل المشترك أو حدوث التدفقات المالية والبشرية رغم جدواها على طريق التكامل، وإنما تتعدى ذلك إلى إحداث المزيد من الترابط العضوي في الهياكل الإنتاجية للوطن العربي، فإن "ميثاق العمل الاقتصادي القومي" الذي أقرته القمة ذاتها نص على: "اعتماد مبدأ التخطيط القومي للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك"، وهو ما أحال خطة تنفيذ الإستراتيجية إلى خطة لمشروعات مشتركة بدلا من أن تكون خطة للعمل المشترك. ومع ذلك رفضها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقصرها على دراسة مشروعات للأمن الغذائي، لم تر النور.

ويتضح مما تقدم أن الإستراتيجية اقتربت كثيرا من النظرة التي عرضناها في القسم السابق، إلا أن تخوف دول الفائض من تحول العمل المشترك إلى قناة لنقل الأموال منها إلى دول العجز، ومن تأثير النظرة المغلبة لدور الدولة على دور القطاع الخاص أدى إلى إيقاف العمل بها. ورغم أن الفترة التالية لإقرارها شهدت تقاربا بين النظم الاقتصادية العربية، خاصة مع تطبيق برامج التثبيت والتكيف التي أفضت إلى تقبل جميع الدول العربية لدور هام للقطاع الخاص، أكدت عليه الدعوة إلى قمة الكويت القادمة، فإن تزايد الفجوة التنموية بين الدول العربية أدى إلى تغليب المنهج القطري، الذي أفضى إلى مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل غير متكافئ، وزادت آليات العولمة والمؤسسات الاقتصادية الدولية من قدر عدم تكافئه. 
وترتب على كل هذا أن تفاقمت البطالة في مختلف الدول العربية، بمعدلات تفوق نظيرتها في باقي دول العالم، ويشغل الشباب الموقع الأول فيها، الأمر الذي ينعكس في الأجل الطويل على الخبرات التي كان يتعين أن يكتسبوها في مستهل حياتهم العملية. ويحدث هذا رغم انخفاض نسبة مساهمة من هم في سن العمل في قوة العمل. ودفع هذا الكثير منهم إلى الهجرة غير المنظمة والتي إن وفرت لهم دخولا يتعيشون منها فإنها لا توفر لهم في الغالب فرص عمل تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، وهو ما يمثل هدرا لجانب من الاستثمار في الموارد البشرية. يقابل هذا تعرض معظم الدول العربية إلى مشكلة أخرى هي استنزاف العقول brain-drain إلى خارج الوطن العربي، الأمر الذي دفع الاقتصادي المعروف ستيجليتز إلى التساؤل حول ما إذا كانت التنمية "تتمحور حول المكان أو الإنسان" place-based or people-based(
). وأصبح من المحتم أن تراجع مناهج التنمية للخروج من مأزق يستفحل أمره في الحاضر والمستقبل.
(ب) قضية التباين في هيكل الموارد
تردد كثيرا في الأدبيات العربية أن اختلاف حظوظ الدول العربية من الموارد البشرية والمالية والطبيعية يهيئ لها فرصة نادرة للتكامل، بانتقال كل من الموردين البشري والمالي من موقع يتصف بوفرة نسبية إلى آخر يعاني من ندرته النسبية. فالمال يتوفر في الغالب في دول تعاني من محدودية القاعدة البشرية، بينما البشر يفيضون عن الطاقة الاسنعابية لدول تعاني من محدودية قدراتها المالية، حتى ولو توفرت لها موارد طبيعية. وتذهب تلك المقولات إلى أن الانتقال يفيد الطرفين بأن يلبي جانب من قوة العمل الفائضة في الدول الأخيرة حاجة الأولى، التي تستطيع بدورها توجيه جانب من فائض أموالها لتشغيل ما يتبقى من فائض الموارد البشرية في تلك الدول. والواقع أن هذه النظرة يشوبها عدد من أوجه القصور:
(1) أن العملية المذكورة عملية استكمالية لا تكاملية. فعندما يزول التباين بين الموردين يتوقف الانتقال. بل إن حدوث زيادة في المورد النادر – لا سيما العمل - لدى أحد الطرفين يدعو إلى إحلالها محل جانب مما تم استدعاؤه من الآخر، فيبدأ انتقال في الاتجاه العكسي بغض النظر عما إذا كانت الوفرة في هذا الأخير قد انتهت. وهناك شواهد على حدوث هجرة عكسية للعمال العرب من دول الاستقبال إلى دول إرسال.
(2) أن العبرة ليست بالكم بل بالنوع. فالعمال ليسوا مجرد أعداد تتحرك، بل هي مهارات غالبا ما تختلف تركيبتها بين الدول التي تميل فنون الإنتاج فيها إلى تكثيف العمال عنها للدول التي تسعى لتكثيف رأس المال. وقد كان هذا من أسباب تغير مصادر إرسال العمال مع تغير البنية الاقتصادية للدول المستقبلة لهم مؤخرا. وهذه حالة تظهر أن تباين الهياكل الإنتاجية يحد من انتقال العمال ما لم تجر عمليات إعادة تدريب لهم، وهو ما لا تكون الدول المستقبلة للعمالة على استعداد لتحمل تكلفته، بينما لا تتوفر إمكانياته لدى دول الإرسال.
(3) أن العبرة في انتقال رأس المال ليس بالموارد المالية، بل بتوفر رأس المال العيني، وهذا شبه مفقود على المستوى العربي. ومن ثم فإن انتقال الأموال إلى دول العجز هو بمثابة محطة على الطريق إلى خارج الوطن العربي كما سبق أن أشرنا. ومن ثم يمكن اعتبار كلا من دول الفائض ودول العجز فقيرة في رأس المال.

(4) وبحكم أن الأموال تنشأ لدى مدخرين لا يفترض فيهم خبرة استثمارية، فإنهم يميلون إلى طرق مجالات مألوفة عالية الربحية. وحينما تكون مصادر المدخرات دخولا تحويلية ريعية وليس إنتاجية، فإن أصحابها يفضلون الاستثمار في مجالات عقارية ريعية، أو أصول تتعرض قيمتها للارتفاع في الأجل القصير من خلال عمليات المضاربة في أسواق المال، تشهد الأزمة المالية العالمية الأخيرة على فداحة عواقبها. ويطلق على هذا النوع من الاستثمارات "الأموال الساخنة"، وقد كانت حركتها المفاجئة في جنوب شرق آسيا في 97-1998 من أسباب تراجع اقتصاداتها رغم ما كانت أحرزته من تقدم. ولا يساهم الاستثمار العقاري في التشغيل، بل إنه يرفع كلفة المكون العقاري في المشروعات الاستثمارية، مما يضعف من ربحية المشروعات التنموية عامة ويزيد من كلفة الإسكان، وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين بمن فيهم العمال.
(5) إن النظرة إلى حركة عناصر الإنتاج دون مناقشة كلفتها الاقتصادية هي نظرة مضللة. فحركة العمال تقاس عادة بعدد العمال المنتقلين وما يحولونه لأوطانهم من مدخرات، دون مناقشة لمستويات الأجور. وحركة الأموال تقاس بقيم التدفقات دون مناقشة عائداتها على كل من الطرفين، ومغزاها بالنسبة للنظم النقدية فيهما. والمعلوم أن النظرية الاقتصادية التي تتحدث عن انتقال عناصر الإنتاج تقوم على أساس أن اختلاف العائد على عنصر معين في اقتصادين يتضاءل شيئا فشيئا نتيجة تغير المعروض منه في كل منهما، إلى أن يتوقف عند تساوي هذا العائد فيهما، فيتوقف الانتقال. ومثل هذا الأمر لا يحدث لمعالجة خلل هيكلي فيهما، بل لتصحيح تغيرات طارئة أو دورية. ولذلك فإن نظرية الأسواق المشتركة تؤجل هذه الحركة إلى حين حدوث تقارب بين هياكل الاقتصادات المعنية من خلال انتقال المنتجات وتقارب مستويات أسعار السلع والخدمات، ومن ثم ما تحصل عليه عناصر الإنتاج من عائدات وهو ما يعني تقاربا في مستويات الدخل. وقد نشأت الحركة التلقائية للعمال من اختلاف كبير في مستويات الأجور، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مبرر للأجور في دول الإرسال رغم استمرار فائض العمل فيها، خاصة وأن الأجر لم يكن مرتبطا بالإنتاجية في دول الاستقبال. وتضررت بعض الأنشطة في دول الإرسال، لا سيما أنشطة التشييد التي كانت لازمة لإقامة منشآت إنتاجية واستهلاكية، بسبب أن العمالة المنتقلة هي عادة الأعلى مهارة. وكان لهذا انعكاسه على ارتفاع أجور هذا النشاط لدى دول الإرسال رغم أنهم أقل كفاءة ممن هاجروا. وساهم هذا في خفض الإنتاجية ورفع تكاليف الإنشاء في الدول المرسلة، سواء في أنشطة البنية الأساسية أو الأنشطة الاستثمارية وهو ما انعكس على التكاليف بوجه عام. أما انتقال الأموال فكان الفيصل في عائداته هو الفرص البديلة وهي مفتوحة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإنها تفضل الأنشطة عالية الأرباح وهي غالبا  محدودة في مكونها الأجري. ويلاحظ أن جانبا مهما من الاستثمارات العربية يتجه إلى قطاع السياحة مركزا على الفندقة وهو ما يصب في الاستثمار العقاري. من جهة أخرى فإن السياحة ليس لها روابط أمامية تدفع الحركة في قطاعات أخرى، بينما روابطها الخلفية تنافس الاستهلاك المحلي في الغذاء والإسكان والنقل والخدمات، وهو ما قد يؤدي للاستيراد بدلا من تشجيع إنتاج محلي. يضاف إلى ذلك الآثار الاجتماعية والبيئية التي تحد من استدامة التنمية. ولعلنا نذكر أن إسبانيا كانت أعلى دول أوروبا في معدل البطالة رغم استقبالها سياحا ضعف عدد سكانها.
(6) يتناول التحليل الاقتصادي انتقال عناصر الإنتاج كخدمات تدخل كمدخلات في العملية الإنتاجية بغض النظر عن مالكها. وإذا كان مالك رأس المال لا يطالب بالتواجد أثناء أداء رأسماله لخدمته الإنتاجية، فإن الأمر على العكس من ذلك بالنسبة للعامل الذي يتطلب عمله تواجده الشخصي في موقع أدائه. وهو إذا كان ينتقل إلى مسكنه خارج ساعات العمل، فإن هذا يقتضي عمليا أن يكون السكن على مقربة من مكان عمله وأن تتاح له وسائل الانتقال منه وإليه، وأن يمارس مجمل نشاطه الاستهلاكي في محيط المسكن. وهذا لا يقتصر عليه، بل يشمل من يعولهم من أفراد أسرته، وهي أمور تخرج عن نطاق التحليل الاقتصادي لانتقال عناصر الإنتاج. وقد أجبر هذا الدول المستقبلة على توفير مقومات الحياة لمن تستقدمهم من عمال، وهو ما أحدث ضغطا على البنية الأساسية للسكن والانتقال، واستدعى تشددا في شروط اصطحاب الأسرة وتكلفة تقديم خدمات لهم. وأثر هذا على نفقات المعيشة حتى للمواطنين، وإن استفاد بعضهم من ارتفاع أسعار مفردات المعيشة وما يلزم لها من خدمات تجارية ومالية. إلى جانب ذلك أدى تواجد عمالة ذات لغات أو عقائد وعادات اجتماعية مختلفة إلى التأثير على تكوين المجتمع، وعلى اختيارات التنمية ذاتها لإشباع حاجات المغتربين.
(7) ولا تقتصر حركة عناصر الإنتاج على عملية إقامة تنظيم تكاملى في إقليم معين. فهناك مهاجرون عرب إلى اقتصادات غير عربية، ومهاجرون من دول غير عربية إلى دول عربية دون ارتباط ذلك بعملية تكاملية بين الدول المعنية. والمؤسسات الاقتصادية العالمية تدعو إلى فتح الحدود أمام وفود استثمار أجنبي مباشر، في إطار الدعوة لاندماج في الاقتصاد العالمي، وليس من أجل بناء تكامل إقليمي يسعى لتنمية أعضائه.
(8) وفي عصر التكنولية تلعب المعرفة الدور الرئيسي بالنسبة لرأس المال والعمل، ليس فقط في مجالات النشاط الخدمية الحديثة، بل وكذلك في الفروع التقليدية الزراعية والصناعية بما يستحدث فيها من تقنيات جديدة. ويشير تقرير التنمية الإنسانية  العربية 2002 إلى أن نقص القدرة المعرفية هو أحد النواقص الرئيسية المسئولة عن تكبيل التنمية العربية، ومن ثم دعا إلى بناء مجتمع المعرفة(
). إن المعرفة بحكم أنها لصيقة بالإنسان، لا تعتبر كرأس المال عنصرا قائما بذاته، بل يجب أن تتوفر للجميع في حال كونهم منتجين أو مستهلكين، وغيابها يؤدي في النهاية إلى تهميش المجتمع المعني.
إن محصلة ما سبق لا ينفي أهمية عملية انتقال الموارد بين الدول العربية، بل ضرورة النخلي عن تركها لحركة عشوائية لا تحكمها ضوابط توجهها نحو دعم التنمية العربية. كما تتضح أهمية التمييز بين ما هو هيكلي وما هو وظيفي، ووضع كل منهما في موضعه الصحيح من مراحل التكامل العربي.

(ج) قضية الإنتاجية
رأينا أن جانبا من مشاكل التنمية والتكامل القوميين انصب على قضية اختلاف النظم الاقتصادية بين الدول العربية، وأثار مواجهة بين القطاعين العام والخاص، كتبت الغلبة فيها للأخير، بتأييد من دعاة توافق واشنطون. ورغم ذلك شهدت حقبة تنامي دور القطاع الخاص ارتفاعا في معدلات البطالة، خاصة مع ترجمة البطالة المقنعة – حال وجودها – إلى بطالة صريحة، دون تهيئة فرص عمل تستوعبها في الأجل المتوسط. ولا يعني ذلك أن القطاع الخاص مسئول كلية عن هذه النتيجة، بل إن المشكلة تكمن في أن ما يسمى "القطاع الخاص" ليس كيانا قائما على استعداد لتولي مهام تمويل وإدارة النشاط الاقتصادي بالقدر الكافي لاستيعاب العمالة بقدر يكفي للتشغيل الكامل. فالقطاع العام حينما نشأ ظهر إلى الوجود بقرار سياسي، فانتقل إلى مواقع القيادة فيه مباشرة عدد من الكفاءات الموجودة من قبل، بينما قامت مؤسسات عامة بإعداد الكفاءات الصالحة لقيادة الوحدات الإنتاجية المستجدة، وتزويدها بالخدمات الفنية والمالية والتجارية والقانونية والبحثية اللازمة. في الوقت نفسه كان في وسع القطاع العام توفير أنشطة التدريب اللازمة لإعداد الكوادر العمالية في التخصصات المطلوبة، وحمل الدولة على إعادة تنظيم التعليم لتوفير المهارات المتفقة مع المشروعات التي يجري التخطيط لقيامها مستقبلا، اعتمادا على معلومات توفرها الأجهزة التخطيطية. أما القطاع الخاص الذي يضم أفرادا تتباين حظوظهم من التعليم والمعرفة بأوجهها المختلفة فإن تنميته تتم من خلال ممارسات عملية، في مشاريع صغيرة يمكن أن تنمو إلى الحجم الاقتصادي، كما أن نسبة غير قليلة منها قد تمنى بالفشل لأسباب شخصية أو موضوعية، مما يؤدي لإهدار قدر من الموارد المالية والمادية، وضم العاملين فيها إلى قائمة المتعطلين. من جهة أخرى فإن اقتصاديات المشروع الخاص لا تتحمل كلفة تدريب العمالة اللازمة، على الأقل خلال مراحل نشأته، وهو ما يدفع عددا من المنتجين إلى إغراء عمالة تلقت خبرة في وحدات أخرى على الانتقال إلى وحداتهم مقابل زيادة في الأجر أقل في تكلفتها عن تكلفة تدريبهم. ويكون الضحية هم حديثو التخرج الذين لا يملكون سابق خبرة تؤهلهم للمشاركة التامة في النشاط الإنتاجي. وهؤلاء إما أن يقعوا فريسة الابتزاز من جانب سماسرة الموارد البشرية الذين يتحكمون في الهجرة إلى دول أخرى، أو منظمي برامج تدريبية في مجالات لا يوجد ما يضمن أن تتوفر لمتلقيها فرص عمل كافية.
محصلة ما سبق أن الوطن العربي يعاني من مشاكل عضوية تعوق انطلاقه إلى تنمية متواصلة ذاتيا: فرجال الأعمال والمستثمرون بحاجة إلى تزويدهم بالمعارف والقدرات الكفيلة بائتمانهم على عملية التنمية، والعمال بحاجة إلى رفع كفاءتهم الإنتاجية وإكسابهم المهارات والقدرة الذاتية على تطويرها. وبالتالي فإن الوطن العربي يعاني من فقر حقيقي يحرمه من استخلاص نوعية مرتفعة للحياة من مجمل ما لديه من موارد، وهذا الفقر أشد وطأة من الفقر المادي بمعناه الدارج. كما أنه لا جدوى من انتقال الموارد من أماكن الوفرة إلى أماكن الندرة قبل تزويدها بالخصائص التي ترفع من إنتاجيتها. ومن ثم فإنه لا بد من البدء بتنمية مشتركة للموارد، وتضافر القوى من أجل إقامة تنظيم مجتمعي يحقق كلا من الكفاءة والعدالة بالأبعاد السابق بيانها. هذا التنظيم يقوم على أساس شراكة بين كل من الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، ويضع حدا للجدليات العقيمة التي تضع الدولة في مواجهة قطاع الأعمال الخاص، والتي أفضت إلى التهوين من شأن المجتمع المدني الذي تهيئ منظماته منابر تعبر فيها الفئات المختلفة عن غاياتها ورؤاها لغايات المجتمع وتقوم بوظائف تمكنها من تحقيقها والتوفيق بينها. وإذا كانت الكفاءة الاقتصادية تتطلب تنظيم البنيان الاقتصادي على نحو يمكن البشر من أداء الوظائف التي تعود ثمارها عليهم بأقصى قدر من النفع في حدود الموارد المتاحة، فإن الكفاءة الاجتماعية توفر للبشر وتنظيماتهم المختلفة البيئة التي تمكنهم من الإسهام الفعال في التنمية والاستمتاع بثمارها على أفضل وجه. بالمثل إذا كانت العدالة الاقتصادية تقضي بتقليص الفوارق التي تترتب على الالتزام بمقتضيات الكفاءة بمعناها المطلق، فإن العدالة الاجتماعية تعمل على إزالة التباينات الاجتماعية التي تعوق مفردات المجتمع عن المشاركة معا على قدم المساواة في بناء مجتمع يوفر للجميع نوعية أفضل للحياة. ويلاحظ في هذا الصدد أن المواجهة بين القطاعين العام والخاص تركز على شريحة محدودة من المجتمع هي المالكة لرأس المال والمتحكمة في توجيهه للاستخدامات المختلفة والمقررة لما يستخدم معه من عمال، تاركة لهؤلاء أن يكيفوا حياتهم لما تسفر عنه تفاعلات أسواق العمل. بالمثل فإن انفراد جهة بعينها بإعادة التوزيع تعني قبول المعنيين به لما تسفر عنه نتائجه. مثل هذه العلاقات تعني حركة باتجاه رأسي بين معط وآخذ، قد تحقق الانضباط في لحظة معينة، إلا أنها لا تكفل الاستقرار والتوافق عبر الزمن، الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي وهو أمر ضروري لصلاح حال المجتمع. هذا التماسك يقتضي تنظيما شبكيا network بين مختلف فئات المجتمع، أفقيا ورأسيا، وفي كلا الاتجاهين، مما ينهي ديكتاتورية الطبقة، بروليتاريا أو بورجوازية.

(د) التنمية العربية التكاملية بالاعتماد الجماعي على النفس
إذا صح أن التنمية هم قطري يسعى فيه كل قطر للنهوض بشؤون مواطنيه، فإن التنمية لا تصح إلا إذا مكنت القطر المعني من شق طريقه في عالم تعاظمت فيه الروابط والتشابكات، وأرست العولمة قواعد جديدة تفرض قيودا على حرية الحركة، ينتهي الاستسلام لها بتهميش المجتمع وإخراجه من الحيز الفاعل لتسييرها وتوظيفها لصالحه، واغتنام ما تتيحه من فرص لا سبيل لها إلا باكتساب قدرة تفوق الحدود التي يرسمها له ما قطعه من أشواط على طريق التنمية. ويقتضي هذا العمل تحقيق ديناميكية في الاقتصاد الوطني تمكنه من تحويل الدَّفعات التي يتلقاها في نقطة معينة منه impulse، سواء من داخله أو من الخارج، إلى موجة تتدافع نحو نقاط أخرى متصلة بها propagation وهو ما يحدث تأثيرا انتشاريا spread effect للدَفعة الأولى، ليس فقط في الناتج الإجمالي، بل – وهو الأهم – في التوظيف. ويساهم التماسك الاجتماعي، بما يعنيه من اتساع أفق نظرة الفرد إلى الجماعة المحيطة به، في التدقيق في اختيار الدفعات الأولى، بحيث يمتد أثرها على نطاق الجماعة، ومن ثم إلى المجتمع الوطني بأسره. ويؤدي تطبيق هذا المنهج على المستوى القومي العربي إلى اتساع مجالات الاختيار للدفعات المتتالية، وتبادل تأثيراتها بين الأقطار العربية على نحو يفوق في مضاعفاته ما يحدث على النطاق القطري. ويتطلب هذا النهوض بالمنظومة الثقافية حتى توفر قاعدة لضوابط الحركة المجتمعية التي تكفل الاتساق في النظرة إلى الصالح الفردي والصالح الجماعي داخل كل قطر وعلى المستوى العربي. ومن ثم فإن إزالة العوائق التي تعوق الحركة داخل الأسواق والمجتمعات وفيما بينها تمكن من تحقيق تكامل يكسب الوطن العربي كله ديناميكية تجعله أقدر على الحركة المستقلة على المستوى العالمي، وتمكنه من التصدي للقوى التي تنحرف بالنظام العالمي إلى خدمة مصالح القوى الساعية إلى الهيمنة على إرادات ما عداها من شعوب. 
ومعنى هذا اتباع إستراتيجيات تنموية تحقق التكامل على المستويين القطري والقومي مع تكافؤ على المستوى العالمي، وليس مجرد اندماج سلبي فيه، وهذا هو ما نطلق عليه "التنمية التكاملية" integrative development. وواضح أن الأمر لا يتوقف على مجرد إزالة عوائق الحركة داخل الأقطار وفيما بينها وتركها تنساب بصورة تلقائية، بل يتطلب في نفس الوقت عملا عمديا يحدد بدايات حركة لتنطلق بعد ذلك دون عائق. ويميز هذا بين "التكامل السلبي" و"التكامل الإيجابي" بالمعنى التنموي. هذا التمييز يمثل تطويرا لما دعا إليه الاقتصادي الهولندي تنبرجن(
) الذي اعتبر مرحلة منطقة التجارة الحرة تكاملا سلبيا يكتفى فيه بالتخلي عن فرض الرسوم الجمركية، بينما ما يليها من اتحاد جمركي وسوق مشتركة تكاملا إيجابيا نظرا لأنه يتطلب اتباع سياسات يحدث بشأنها اتفاق جماعي بين أطراف التكامل. فكلا النوعين يعتبر سلبيا من حيث أنه يتوقف عند إفساح الطريق أمام حركة المنتجات، وطنية وأجنبية، وعوامل الإنتاج. أما الإيجابي، سواء على الصعيد الوطني أو القومي، فمرجعه تحديد نوع الحركات الدافعة للتنمية، بحكم أن التنمية عملية عمدية كما أوضحنا، تتطلب توجيها لا يشترط أن يفضي إلى تحكم في التنفيذ. أي أن الأمر يتطلب تخطيطا توجيهيا directive planning، يتجاوز التخطيط التأشيري indicative دون أن يصل إلى حد الإلزامي imperative(
).
وبناء عليه فإن مفهوم التنمية التكاملية يقتضي إعادة النظر في المنهج التجاري للتكامل الذي يسعى إلى إقامة سوق مشتركة تليها سوق موحدة كأساس لاتحاد اقتصادي ونقدي، على النحو الذي اتبعته مجموعة من الدول الأوروبية متقدمة صناعيا، وقامت خلاله بإحداث تنمية لاقتصادات دول أخرى تريد الانضمام إليها لتأهيلها للعضوية. فلا الدول العربية متقدمة صناعيا، ولا الدول الغنية منها تملك اقتصادات متطورة تمكنها من أن تعِين دولا عربية أخرى على اللحاق بها. ووفقا للمنهج المجتمعي الذي نراه الأنسب للتنمية، يقترح إنشاء "جماعة عربية" Arab Community، تقوم على أساس تماسك اجتماعي يعزز الشعور بالجماعية. ويشرف عليها "مجلس التكامل والتنمية" تتبعه مفوضية لها سلطات مناسبة. وتعقد الاجتماعات الدورية القمة العربية ثلاث جلسات: سياسية يتولاها مجلس الجامعة العربية، وتنموية تتولاها الجماعة، وأمنية يتولاها مجلس الدفاع المشترك(
). وانطلاقا من الوضع الحالي، فإن على الجماعية أن تعمل في مسارين: المسار الأول إيجاد حلول ناجعة لمشاكل وتحديات التنمية الآنية، وعلى رأسها البطالة والفقر وتزايد تباين التوزيع داخل الدول العربية وما بينها؛ كما يجب التصدي لآليات التضخم والانكشاف الغذائي الذي تشابك مع أزمة الغذاء العالمية؛ وتأمين الوطن العربي من تداعيات الأزمة المالية العالمية الطاحنة وما قد يتلوها من ركود اقتصادي عالمي ربما امتد لسنوات؛ وانتشال الدول العربية التي تعاني من القلاقل السياسية. المسار الثاني هو وضع تصور بعيد المدى لمسار التنمية العربية المحققة لشروط الاستدامة والمعززة للتكامل العربي، الذي يتولى عند إنجاز هياكله ومؤسساته القومية قيادة عملية التنمية ليكون تكاملا إنمائيا developmental integration.
(هـ) التنمية العربية التكاملية والتشغيل
يتطلب التمييز بين مهام الأجل القصير والأجل الطويل برنامجا للعمل يوفق بينهما، حاليا وفي المستقبل، لرسم مسار التنمية المستدامة للمدى البعيد ومعالجة ما يحدث من انحرافات عنه في الأجل القصير لسبب أو آخر. هذا التوافق يتطلب عدم الاكتفاء بسياسات تعالج المشاكل العاجلة بعيدا عن متطلبات الحركة المتواصلة في المستقبل. ويستدعي هذا ألا تستنفد الحلول العاجلة جانبا من الموارد التي كان من الأفضل توجيهها للتنمية بعيدة المدى حتى لا تتعرض إلى عثرات تحد من فاعليتها، مما قد يؤدي لتحول الحركة المستقبلة إلى سلسلة من عمليات إطفاء الحرائق. وسواء في المشاكل العارضة أو المسيرة المتواصلة، فإن المنطلق الأساسي هو النهوض بحيازات الدول من الموارد المختلفة كما ونوعا، وتحقيق تناسب أفضل بينها، وفي الوقت نفسه تجديد التنظيم المجتمعي وإعادة بناء مؤسساته على نحو يواكب تطورات الحضارة الإنسانية، بالاسترشاد بمعايير تستند إلى متطلبات تحقيق الكفاءة والعدالة المجتمعيين داخل كل بلد عربي وعلى المستوى العربي.
(هـ/1) مهام التنمية العربية للمدى البعيد:

نقطة البداية في عملية التنمية هي تنمية الموارد والبنية الأساسية والمؤسسية وتعزيز البنية الاجتماعية ورفع الكفاءة الإدارية في ظل بيئة مجتمعية تكفل مشاركة جميع أفراد المجتمع في صنع وتنفيذ القرارات ومراقبة تنفيذها والمساءلة عن أي قصور فيه، وتهيئ إمكانية التصحيح بأقل قدر من الكلفة الاجتماعية. ومن ثم توضع إستراتيجية للتنمية تحدد الفعاليات اللازمة لتحقيق ما تقدم في ضوء المرامي بعيدة المدى goals، وترسم أفضل مسار للتنمية في ضوئها، وتوفر المعايير التي يستعان بها في تحديد أهداف targets خطط متوسطة المدى وصولا إلى المرامي والغايات objectives المختارة. ويجري العمل ابتداء على المستوى القطري مستهدفا تعزيز التكامل في الاقتصاد الوطني والترابط المعزز للتماسك الاجتماعي، ومستفيدا مما يوفره الإطار القومي العربي من إمكانيات وخيارات، وممكّنا من التغلب على ما يطرحه السياق العالمي من محددات. وفي نفس الوقت يجري نشاط على المستوى العربي لرسم مسار تكاملي يحقق التنمية التكاملية، بما في ذلك تعزيز التعاون في تنمية الموارد القطرية وتنظيم حركتها البينية على نحو يعظم العائد القومي من توظيفها، وتحقيق الترابط بين الهياكل الأساسية والتوافق بين البنيات المؤسسية بما في ذلك المؤسسات المسئولة عن إدارة شؤون التكامل، ورفع كفاءتها، وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين المجتمعات العربية والفئات المتناظرة بما يرتقي بتنظيمات المجتمع المدني الوطنية ويوجد قاعدة قوية للتفاهم فيما بينها على المستوى العربي، وينشئ مشاعر جماعية تعزز التماسك الجماعي القومي. وتتولى الجماعة العربية المقترح إنشاؤها صياغة إستراتيجية للعمل العربي المشترك تنسق بين إستراتيجيات التنمية العربية، وتنظم العمل العربي المشترك المحقق للتكامل العربي، وتحدد المؤشرات التي تنظم التشابكات العربية وحركة الموارد وبخاصة العمل ورأس المال. وبناء على هذه الإستراتيجيات يجري نشاط تخطيطي توجيهي، يوجه جميع الفاعلين، سواء أعضاء القطاع الخاص أو وحدات القطاع المدني أو الجهات الإدارية المسئولة عن رسم السياسات التي تحكم الأنشطة القطرية والقومية، أو الأفراد في تصرفاتهم الاستهلاكية وحركتهم بين وحدات الإنتاج وبين المواقع الجغرافية الداخلية والخارجية، نحو السلوك الذي يسهم في بلوغ أهداف التنمية العربية.
وبحكم أن التنمية هي أساسا تنمية البشر، فإن النجاح في أداء هذه المهام يتوقف على إعداد البشر للقيام بها، كل في موقعه، إعدادا بدنيا وذهنيا يرفع قدراتهم بما فيها قدرات التأمل والتخيل والإبداع والاستمتاع. ويأتي في المقدمة منظومة التربية والتوعية والتعليم والتدريب. فالتربية السليمة هي الكفيلة بتمكين البشر من التعامل مع نسق القيم الذي تحدده الثقافة السائدة في المجتمع، ومدى خضوعها للموروث من ماضٍ لم يعد لمقوماته وجود، أو لما يستعار من مجتمعات تختلف في أساليب حياتها، ومدى بعدها عن تأمل الحاضر المُعاش وعن رؤية ذات طابع حضاري نهضوي يمثل لب عملية التنمية القائمة على الإبداع. ويعني هذا استعادة الأسرة مقوماتها التربوية التي ضعفت في ظل تزاحم الأحداث وسرعة التغير التي أوجدتها التكنولية، وما صحبها من عولمة تشابكت فيها الثقافات ففقد أغلبها هويته الأصيلة والمتجددة. ويرتبط بهذا قضية التوعية التي تعتبر ضرورة من ضرورات المنحى التوجيهي، إذ أنه رغم الطفرة التي حدثت في آلياتها في ظل تقدم المعلومات والاتصالات، إلا إنها فقدت البوصلة التي ترشدها إلى ما فيه خير الأمة. وترتبط عملية التوعية بمدى تزود المجتمع بمعرفة عن مغزى التنمية ومتطلباتها والقدرة على تكوين رأي صائب بشأنها.
الركن الآخر والأساسي في بناء هذه المعرفة هو التعليم الذي يبني في الإنسان ملكة التدبر والتفكير ويطلق لديه القدرة على الإبداع. وحتى يوجه هذه الملكات والقدرات لصالح المجتمع، يجب أن يعمل في نفس الوقت على ترسيخ مشاعر الجماعة والمحافظة على الهوية المعتزة بثقافتها والمتطلعة إلى بناء حضارتها. إن هذه النظرة تحرر العملية التعليمية من القيود التي تعرضت لها في مراحل تطورها على المدى البعيد. ففي البداية ارتبطت تلك العملية بالجانب الثقافي وبالتعرف على شؤون المجتمع سعيا إلى استقرار أوضاعه. ومن ثم كان التركيز على العلوم الاجتماعية التي توثق صلة الإنسان بثقافة تحددت معالمها بالمعتقدات الدينية والقواعد اللغوية والموروث من أسس تعامل الإنسان مع البيئة التي نشأ فيها. وكان هذا يكفي لإعداد عاملين في الأجهزة الإدارية في مجتمعات غير معنية بالتنمية. وفي مرحلة تالية اتضحت أهمية التعرف على خصائص المادة وكيفية تطويعها لخدمة البشر، فاتجهت العملية التعليمية إلى تزويد الإنسان بما ثبتت صحته من معلومات ونظريات عن تلك الخصائص ليستعين بها على بناء حضارة تجمع بين جانبي الثقافة، الاجتماعي والطبيعي، وتعتمد على بحوث ودراسات تضيف إليهما تمشيا مع التقدم الذي تحرزه التنمية. وكان لهذا أهميته في مجتمعات دخلت طور التصنيع وأدركت أهمية تحقيق التنمية. أما في المرحلة الثالثة التي نعيشها الآن، فرغم الذخيرة المتعاظمة من المعارف التي تراكمت عبر التاريخ، ترتفع نسبة المضاف إلى المتراكم بدرجة كبيرة، بحيث تتضاعف المعارف كل بضع سنوات في فترات أقصر كثيرا من مدى فترة العمل من حياة الإنسان مع أنها طالت بفعل التقدم الذي تحقق في الشؤون الصحية. ومن ثم أصبح من العبث تكريس الفترة التعليمية من عمر الإنسان لحشد معلومات سبق تحصيلها، لأن المتبقي من عمره سيشهد أضعاف ما سبق أن تعلمه، مما يصيب معارفه بالتقادم. وهناك شواهد عديدة على ذلك، منها أن بعض حديثي التخرج استوعبوا من المعارف ما يجعلهم أكفأ من أجيال سبقتهم وما زالت في سن العمل، مما يدفع المنشآت التي يعملون فيها لأن تعهد إليهم بمواقع قيادية وتمنحهم أجورا أعلى ممن هم أكبر منهم سنا وأقدم خبرة، تاركة هؤلاء لمواجهة مستقبل أقل إشراقا لفترة تطول بحكم امتداد الشيخوخة. وغالبا ما سوف يتعرض أولئك الأحدث حاليا إلى وضع مماثل بعد عدد قليل من السنوات في مرحلة عمرية تشهد زيادة في أعبائهم الأسرية. ومن ثم يتعين على العملية التعليمية أن تتحول من التزويد بمعارف سابقة إلى كيفية التحصيل الذاتي لمعارف متجددة واستبقاء القدرة على ذلك في مستقبل الحياة. وفي هذا السياق تكتسب القدرة على التعلم الذاتي أهمية كبيرة للتنمية.
البعد الرابع هو عملية التدريب التي تستكمل التعليم العام بتزويد الإنسان بمعارف متخصصة وقدرات لازمة للقيام بأعمال معينة. وإضافة إلى التدريب المهني للعاملين المبتدئين، هناك حاجة للتدريب على مهام أعلى خلال الحياة العملية، وهو تدريب قد يغطي فئات عديدة من العاملين إذا تعرضت المنشآت التي يعملون فيها لتطور في أساليب الإنتاج أو أداء الخدمات، خاصة في حال إدخال المنشآت التي يعملون فيها تحسينات تقنية، أو حدوث استحواذ على منشآت أخرى أو اندماج منشأتين أو أكثر في عصر يتميز بتنامي ظاهرة الاندماج. من جهة أخرى فإن فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والسماح للشركات دولية النشاط بفتح فروع محلية يستتبع التدريب على الأساليب التي تطبقها تلك الاستثمارات والشركات، حتى لمن توفرت لهم خبرة من نشاط محلي سابق. إضافة إلى ذلك فإن هناك الحاجة إلى تدريب متقدم على وظائف إدارة الأعمال والتسويق وتنمية الموارد البشرية لوحدات الإنتاج بمختلف أحجامها. وقد يتم هذا التدريب في نطاق المعاهد التعليمية المتخصصة في هذه الفروع، بحيث يجتمع التعليم والتدريب في مراحل تعليمية متقدمة. وفي هذا الصدد تنشأ حاجة إلى تأهيل الراغبين في إقامة منشآت صغيرة، ليس فقط على العمليات الفنية والأساليب التقنية بل وعلى الشؤون الأخرى المتعلقة بتسيير المنشآت. وهناك دور مهم في هذا الصدد للحاضنات التي قد يتم إنشاؤها في المناطق التي تتجمع فيها تلك المنشآت.
إن هذه العناصر الأربعة ليست مهمة فقط لتوفير مقومات تعظيم الكفاءة الاقتصادية، بل هي تسهم في تحقيق البيئة التمكينية التي تقوم عليها الكفاءة الاجتماعية وفي توفير الأسس التي تبنى عليها الكفاءة الإدارية. ووفق المفهوم الذي طرحناه للعدالة الاجتماعية والذي يقضي بتزويد الفرد بالقدرات التي تمكنه من تحسين وضعه في تلك البيئة والمشاركة على قدم المساواة في بناء التنظيم المجتمعي والتمتع بنواتجه، فإنه يجب اتخاذ الإجراءات التي تمكن كافة أعضاء المجتمع من الحصول على مستوى مناسب من تلك العناصر، بما في ذلك إنشاء المؤسسات التي تيسر الحصول عليها بكلفة في متناول كافة الفئات. ولا تقع المسئولية في ذلك كاملة على الدولة، بل يجب أن تساهم فيها منشآت ومؤسسات قطاع الأعمال، وأن تتعهدها وحدات المجتمع المدني.
(هـ/2) المهام العاجلة بالنسبة للتشغيل:

إن الوضع الذي تعيشه الأمة العربية وما تتعرض له في ظل التطورات والأزمات العالمية المتلاحقة، لم يعد يحتمل التغاضي عن عوائق التنمية وسلبيات الممارسات السائدة فيها، وفي مقدمتها البطالة التي تتعرض للتفاقم في المستقبل المنظور. وكما أكدنا من قبل فإن التدابير التي تتخذ لمعالجتها يجب أن تكمل إجراءات التنمية على المدى البعيد وألا تكون بديلا عنها أو تتعارض معها. وتشمل هذه التدابير عددا من الإجراءات المتعلقة بمكافحة البطالة، والنهوض بالتعليم، وتصويب السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية:
أ) مكافحة البطالة والفقر:
· إجراء مسوح دقيقة للتعرف على واقع البطالة الكاملة والجزئية في مختلف المجالات والمناطق وبالنسبة لمختلف مستويات المهارة والتحصيل العلمي.

· التعرف على أوضاع سوق العمل وكفاءة الأجهزة والخدمات العاملة في مجال تدبير الموارد البشرية للاحتياجات المختلفة، ومؤسسات واحتياجات التدريب، وآليات الوساطة وحمايتها من الاستغلال.
· معالجة التشريعات التي تحكم التعامل في أسواق العمل، وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب الأعمال لحرمان العاملين من الاستقرار في وظائفهم.

· فتح حساب لدى الصناديق العربية تحت إشراف الصندوق العربي للإنماء، تمول منه برامج لتشغيل الشباب، تقوم الدول المعنية بإعدادها بالتعاون مع الصندوق.

· قيام مؤسسات رجال الأعمال والغرف الصناعية بإعداد بيانات عن احتياجات التدريب والبرامج اللازمة له، والإسهام في تكلفة تنفيذ هذه البرامج. وتقوم منظمة العمل العربية بتنسيق هذه البرامج على المستوى العربي وتوفير معلومات إلكترونية عنها.

· دفع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص إلى إتاحة فرص للتدريب على الوظيفة، لاكتساب الخبرة اللازمة، دون تعسف في مطالبة الخريجين الجدد بخبرة يستحيل اكتسابها إلا بعد الالتحاق بعمل، أو القيام باجتذاب عاملين تدربوا في منشآت أخرى وحرمانها من جني ثمرة ما وفرته لهم من خبرة، اعتمادا على عقود عمل غير مستمرة.
· تدعيم المؤسسات الممثلة لكل من أصحاب الأعمال والعمال، وكفالة قدرتها على الدفاع عن مصالح الطرفين، وتنسيق العلاقات بينها، ومساندة العمال في الحصول على وظائف مناسبة وعلى تأمين مجزعند التعرض للتعطل.

· توفير ما يتطلبه النهوض بالقدرات الإدارية للمنشآت، الكبير منها والمتوسط والصغير، مع مراعاة تباين احتياجات كل منها. وتزويد المديرين بالقدرة على التخطيط الإستراتيجي والتعامل مع مفهوم السوق، واكتساب القدرة التنافسية محليا وعربيا ودوليا لمنشآتهم.

· العمل على تطوير النمط العائلي في الإدارة الغالب على المنشآت العربية، إذ أنه لا يسمح بظهور المواهب أو تنميتها، ويولد نوعا من التسلط المركزي لا يفسح المجال لإطلاق قوى الإبداع لدى المشتغلين وإتاحة الفرص للتدرج أمام المتميزين.
ب) النهوض بالتعليم والتدريب:

· الادراك بان أحوال التعليم تجعل الأمة العربية في خطر، واعتبار أن المفتاح إلى نهضة حضارية هو وضع التعليم على رأس أولوياتها، وأنه هو في واقع الأمر سبيلها الأساسي إلى مواكبة مرحلة التطور التي تمر بها البشرية في الحاضر والمستقبل.
· تنفيذ "خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وآليات تنفيذها" التي أعدتها المنظمة العربية للثقافة والعلوم في تونس، يوليو 2007، واعتمدتها قمة دمشق 2008، والتي تقرّ بالأهمية القصوى لتطوير التعليم والإصلاح التربوي كجزء من عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتكامل، وبالاهتمام بالتربية على أسس المعرفة والمواطنة وحقوق الإنسان، وتؤكد أن التعليم يعد أحدى الركائز الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة، والعامل الرئيسي للسلم وتعزيز الأمنين الوطني والقومي العربي.
· التطبيق الكامل لما أعلنته اليونسكو في 1990 من جعل "التعليم للجميع"، وهو ما يعني تمكين الأطفال والشباب والكبار من الحصول على قدر من التعليم يناسب احتياجاتهم التعليمية الأساسية. ويتضمن ذلك ألا تقف عوامل القصور حائلا دون ذلك، سواء من حيث مدى توفر دور العلم وتدبير متطلباتها على أفضل الوجوه، أو من حيث قصور الموارد الذاتية للفرد أو أسرته، وهو ما يعني مجانية التعليم بمراحله المختلفة، وبخاصة التعليم الإلزامي. ويجب اتخاذ تدابير خاصة بالشرائح الأشد فقرا، لأن عبء التعليم لا يقتصر على ما قد تتقاضاه معاهد التعليم، بل يحتاج إلى دخل يسمح بتغطية الحاجات الخاصة للدارسين والاستغناء عما قد يتقاضونه من أجور زهيدة تحتاجها أسرهم مقابل العمل في أعمار ترفض الأعراف الدولية دخولها سوق العمل.
· ولكون المنطقة العربية من أعلى المناطق من حيث الأمية الأبجدية، فإنه يجب تكثيف الجهود من أجل القضاء على هذه الأمية، في عصر تعرّف الأمية فيه بأنها أمية رقمية. وترجع خطورة هذه الأخيرة إلى أنها تغلق باب المعرفة رغم دورها الحاسم في التنمية، وتنشئ ما يسمى بالفجوة الرقمية التي لا تحول فقط دون الدخول في أنشطة قائدة للتقدم، بل تحدث خلخلة اجتماعية بين من يعرف ومن لا يعرف.
· إن فتح الباب أمام القطاع الأهلي، بشقيه الخاص والمدني، لإنشاء مؤسسات تعليمية لمراحل التعليم المختلفة لا يعني إخضاع هذه المؤسسات لقوى السوق المبنية على تعظيم الربح الفردي، بل يجب أن تقام وفقا للاحتياجات والرؤى المجتمعية، سواء من حيث المحتوى العلمي أو بالنسبة لتحميل المتعلم كلفة تعليمه انطلاقا من مبدأ "استرداد التكلفة". ويعني ذلك أن يتولى القادرون من قطاع الأعمال ومن مؤسسات المجتمع المدني، إمداد هذا النشاط بموارد كافية تمكن من التدقيق في اختيار وإعداد المعلمين وتوفير فرص الالتحاق أمام الدارسين دون تحميلهم نفقات مباشرة. ويجب ألا يترتب على ذلك ازدواجية في مستويات التعليم تجعل التعليم العام في مستوى أدنى من الخاص.
· ومع التأكيد على أهمية الانفتاح على مصادر المعرفة العالمية، يجب ألا يترك لأطراف أجنبية أن تحدد مواصفات التعليم الجامعي، سواء من حيث المضمون العلمي أو اللغة، وفقا لما هو سائد في مجتمعاتها، وإلا ابتلي التعليم ببلقنة تمسخ الهوية العربية وتنشئ تبعية ثقافية تحيل الملتحقين به إلى شيع تفضل التفاهم مع تلك المجتمعات على التفاهم مع بني أمتهم بمن فيهم خريجو المعاهد العامة الوطنية.
· التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة العربية وتمكن المتعلمين من إجادتها، مع توفير معرفة كافية بلغات أجنبية تمكنهم من التعامل مع آليات العولمة. ويرتبط بهذا الطلب إلى عابرات القوميات ألا تضع شروطا للالتحاق بفرص العمل في المنشآت التي تقيمها داخل البلدان العربية تفضي إلى حرمان خريجي المعاهد العامة منها، وتؤدي إلى تمزيق المجتمع أثناء التعليم وخلال العمل إلى فرق متنافرة. وعلى تلك الشركات إن أرادت أن تحظى بفرص استثمار في البلدان العربية أن تساهم في تكاليف تطوير التعليم بحيث يقوم نشاطها فيها لا على وهم رخص الأجور النقدية، بل على ارتفاع الإنتاجية.
· التطوير المستمر لمناهج التعليم على نحو يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات الأنشطة الاقتصادية العربية، سواء في القائم منها أو المدرج في خطط التنمية، وهو ما يقتضي تضمين هذه الخطط المكون الخاص بالمؤهلات المطلوبة. ومواصلة العمل على التنسيق بين البلدان العربية من أجل تسهيل الاعتراف بالمؤهلات العلمية وتحقيق التنوع الذي يسمح بالتكامل بينها.
· بناء مجتمع المعلومات والعمل على تقليص الفجوة الرقمية وتوفير الوسائل اللازمة لنشر التعلم الذاتي. والنظر في إعادة تأسيس معاهد العلم لتكون مراكز للاتصال لا أماكن للالتقاء. ويساعد هذا على إيجاد صلة مباشرة بين التلميذ وأستاذه عن طريق الحاسوب وشيكات المعلومات والاتصالات، ويخرج بساعات الدراسة عن الحدود الزمنية الضيقة التي يجري الاحتشاد فيها في قاعات، ويساعد في نفس الوقت الشباب على التخلي عن التردد على مواقع في شبكات الاتصال تضر ولا تفيد، وعلى الانشغال بما فيه النفع الأكيد. وفي هذا الصدد فإن نموذج الجامعات المفتوحة يكسر القيود المكانية والعمرية ويسقط شرط التفرغ أمام من لا تتوفر لديه الموارد للتعليم الجامعي، فيستفيد بذلك من الجمع بين الدراسة والعمل المجزي ويقلل عبأها عليه وعلى أسرته.
· ويفيد التعلم عن بعد في تحصيل المعرفة من مصادر ثقافية مختلفة دون الاضطرار للتواجد في بيئة اجتماعية غريبة، يكون وقع الاندماج فيها شديدا على شباب في مرحلة التكوين، وقد تنتهي إلى اجتذابه بعيدا عن وطنه لينضم إلى رصيد هجرة العقول التي تشتد حاجة الأوطان النامية لها.
· قيام منظمة العمل العربية بتجميع وتحليل احتياجات التدريب وتحليلها لاستخلاص مؤشرات عن أفضل السبل للتدريب في كل مجال، وإمكانيات التكامل العربي في كل منها، سواء باقتراح مواقع أنشطة التدريب، أو تيسير سبل انتقال المتدربين بين الدول العربية، لا سيما في الأنشطة التي يؤدي القصور فيها إلى الاعتماد على استقدام عمالة من خارج الوطن العربي.
· ويكون الجمع بين التعلم والتدريب من أهم مقومات التحديث في دول نامية للتخلص من أنشطة تراجعت جدواها والدخول في أنشطة حديثة تدفع عجلة التنمية وتزيد القدرة التنافسية العالمية. ومن ثم لا بد أن تلحظ خطط التنمية توفير متطلباتهما والربط فيما بينهما، وبينهما وبين الأنشطة المستحدثة.
· المشاهد أن النشاط الخاص في التدريب يفضل المجالات رفيعة التخصص التي يمكن المطالبة فيها بأجور باهظة تحقيقا لربحية عالية، وهو ما يؤدي لإهمال الأنشطة المتعلقة بالمجالات الأدنى والتي تحتاجها المهارات الفنية الوسيطة وفي المراحل الأولى للمستويات الأعلى. ولهذا الغرض يقوم الحساب المقترح إنشاؤه لدي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويل منح تدريبية في المجالات المتعلقة بأنشطة قائدة للتنمية العربية، وتلك التي يعظم فيها الفارق بين التحصيل الدراسي والاحتياجات العملية، وبخاصة لمواطني الدول الأقل نموا والأشد تأثرا بالبطالة.
جـ) تصويب السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية
· إدراج قضية التشغيل في السياسات الاقتصادية الكلية، لا سيما تشغيل الشباب، ومراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي القائمة والموازنات العامة للتأكد من مساهمتها الفعالة في هذا الصدد. وإعادة النظر فيما يدعو إليه توافق واشنطون من تحقيق المرونة في سوق العمل على نحو يحرم العامل من الاطمئنان لاستقراره الوظيفي.

· تضمين برامج المعونة المقدمة في إطار المساعدات الرسمية، برامج متعلقة بتشغيل الشباب وإعدادهم للعمل داخل أوطانهم وفي الخارج.

· العمل على توفير متطلبات توجيه الاستثمار إلي أنشطة جديدة ذات روابط أمامية وخلفية تحدث آثارا مضاعفة تعمل على دفع عجلة التنمية في الدول المستقبلة لرأس المال ورفع مستوى التوظيف فيها، والتخفيف من تركيز المدخرين على توظيف أموالهم في مجالات العقارات أو السياحة والخدمات التي يرتفع فيها مكون العقار ولا تقوم بقيادة التنمية بصورة متواصلة، والتوجه بدلا من ذلك إلى صناعات رأسمالية ووسيطة تساهم في تعزيز التكامل الإنتاجي العربي. والتوسع في الإنتاج الزراعي ومستلزماته من المخصبات والمبيدات للإسهام في الأمن الغذائي وفي تشغيل عاملين لا سيما في الدول الأقل نموا، وتوفير ما يلزم لذلك من مشاريع استصلاح الأراضي. والتوسع في نشاط النقل البحري ورفع كفاءة العاملين فيه لتخفيض تكاليف النقل وتعزيز التكامل التجاري العربي.
· اتخاذ الإجراءات وتدبير الموارد اللازمة لتمكين الفقراء من الحصول على فرص تساعدهم على اكتساب دخول تخفف من معاناتهم، بما في ذلك توفير الائتمان الميسر الصغير والمتناهي الصغر، وتزويدهم بأدوات الإنتاج لأعمال يقومون بها، وإمدادهم بالخبرات التي تمكنهم من القيام بها، تمهيدا للانتقال للسياق العام الأساسي للنشاط الاقتصادي. فاجتياز خط الفقر ليس هدفا نهائيا، بل هو حل عاجل لحين التمكن من الوصول إلى مستوى عيش لائق.

· التدقيق في اختيار الأنشطة الاقتصادية وقواعد الملكية من أجل تحسين عدالة التوزيع الأوّلي للدخل، واتباع سياسات تصحيحية بإعادة التوزيع على نحو لا يعوق النمو الاقتصادي أو يقلص حوافزه. واستخدام السياسة الضريبية وأدوات الضريبة المباشرة لتصحيح التباينات الكبيرة في التوزيع والمغالاة في امتلاك الأصول الرأسمالية وما يكتنفه من عمليات مضاربة ترفع من تكاليف الإنتاج والمعيشة. ومراجعة السياسات الاقتصادية الكلية التي يترتب عليها تقليص الإنفاق العام بشقيه الاستثماري والاجتماعي والتخلص من دعم الأساسيات بحجة تحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتنقية السوق مما يعتبر شوائب تضلل مؤشراته.

· التعامل الواعي مع رأس المال الأجنبي وفروع الشركات الأجنبية لأن الدخول العليا تذهب في هذه الحالة إلى أطراف أجنبية تسعى إلى استغلال الموارد المتوفرة محليا والأيدي العاملة الرخيصة.

· ومن أجل التصدي للأوضاع العاجلة يجب تدبير ما يلزم لتزويد الفقراء بالخدمات الاجتماعية الأساسية كالرعاية الصحية الأولية وخدمات تنظيم الأسرة، والتغذية والتعليم الإلزامي، وذلك دون المساس بالموارد التي تلزم للتنمية القادرة على تفادي الفقر.

· توفير شبكات الأمان اللازمة لمعاونة من يعجزون عن الاستفادة من الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي أو الذين يتعرضون للانكشاف أمام الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية. ومشاركة القطاع الخاص في توفير متطلبات التخفيف من حدة الفقر، وتطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات للمساهمة في بناء شبكة للحماية الاجتماعية.

· الحد من الاحتكار لأنه يفضي إلى استيلاء المحتكرين على أرباح غير عادية ويزيد من تعنتهم في سوق العمل بخفض الأجور وخفض تكلفة العمل بدلا من رفع الإنتاجية وخفض التكاليف الأخرى.

· تشجيع الحركة التعاونية على الأصعدة المحلية والوطنية والقومية، في مجالات الإنتاج والتبادل، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن تسييرها وتوفير الموارد البشرية والخدمات اللازمة لها.

· قيام المجتمع المدني بإرشاد الفقراء إلى سلوكيات تمكنهم من الحصول على قدر من أساسيات الحياة يكفل لهم كرامتهم، وإدراكهم لحقوقهم والتعريف بها وإشراكهم في الدفاع عنها.

******************
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التنمية والتشغيل

ملخص تنفيذي

د. محمد محمود الإمام

انطلق الاهتمام بقضايا النمو والتنمية في منتصف القرن الماضي من السعي إلى تحقيق التشغيل الكامل في أعقاب الحرب العالمية الثانية بالنسبة للدول المتقدمة، وإلى تجاوز أوضاع التخلف في الدول حديثة الاستقلال. وبينما ركز الفكر الاقتصادي على اعتبار الاستثمار هو المتحكم في النمو الاقتصادي الذي يقود بدوره إلى مزيد من الطلب على العمالة، اعتبرت وفرة الأيدي العاملة في الدول المتخلفة ميزة تؤدي إلى رخص الأيدي العاملة ومن ثم سهولة الاستجابة لما يتوفر لها من مدخرات ومن موارد مالية إضافية ومعونة فنية تزيد من قدراتها. وبينما كان ينظر إلى التشغيل على أنه مهمة اقتصادية تقتضي الالتزام باعتبارات الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد، فإن تفشي البطالة المصحوبة بالفقر كان يعتبر مشكلة اجتماعية، تعالج من خلال تحقيق عدالة اجتماعية تتلو عملية تخصيص الموارد على ألا تتعارض معها أو تضلل مؤشراتها

وأدت الثورة التكنولوجية وما أعقبها من تطورات اقتصادية وتغيرات اجتماعية إلى تزايد دور المعرفة كعنصر حاكم للتنمية، يسيطر على حركة رأس المال العيني وعلى طبيعة التشغيل وعلى العلاقات بين فئات المجتمع وعلى شبكة العلاقات الدولية التي خضعت لما فرضته ظاهرة العولمة. وانتقلت البشرية من طور الرأسمالية الصناعية إلى طور اقتصادي/اجتماعي جديد نسميه "التكنولية". وفي الوقت نفسه أصبح من الجلي أن النمو الاقتصادي شرط أساسي ولكنه غير كاف للتنمية الشاملة، وأن الحركة التلقائية التي تتم في ظل نظام السوق القائم على الحرية الاقتصادية المطلقة، لا يكفل انسياب آثار النمو إلى مختلف فئات المجتمع، وهو ما يفرز سلبيات في شكل سوء توزيع الدخل وانتشار الفقر والبطالة، سواء داخل الدول أو فيما بينها. وأصبح من المسلم به أن التنمية تقتضي جهدا عمديا لكي تتجه حركتها الوجهة الصحيحة بالمعدلات المرغوبة ولكي تتوزع ثمارها توزيعا عادلا يعم كافة الفئات، وهو ما يقتضي الأخذ بتخطيط توجيهي لا يقف عند حد التأشير، ولا يصل إلى مرتبة إلزام المخطط للمنفذين بما يراه واجبا عليهم. وفي هذا يجري التمييز بين ما هو هيكلي وما هو وظيفي. فالتغيرات الهيكلية تقتضي قدرا أكبر من التدخل لإعادة بناء المجتمع على نحو يحرر الحركة الوظيفية من القيود ويمكنها من الاستجابة التلقائية للتوجيهات وما تتطلبه من مؤشرات. ولهذا الأمر أهميته بالنسبة لقضايا التشغيل، لتفاوت أساليب معالجتها وفق كون أسباب قصوره هيكلية أو وظيفية. وفي هذا السياق يتضح قصور المقاربات النيوليبرالية التي انطلق منها توافق واشنطون الذي بنت عليه المؤسسات الاقتصادية الدولية برامج الإصلاح الاقتصادي فأحدث سلبيات اجتماعية عمقت من الفقر والبطالة، وسعى توافق برشلونة لتعديله. ويستدعي هذا تدقيقا في مفاهيم الكفاءة والعدالة وتصحيح العلاقة بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا كانت المقاربة الاقتصادية للتنمية تقود إلى الالتزام بكفاءة تخصيص الموارد، فإن ما قد تفرزه من بطالة وفقر يتعارض مع صفة الكفاءة بالنسبة لتنمية بشرية تشمل كافة أوجه حياة البشر. وإذا قيل أن هذه أمور تعالج عندما تنشأ عن طريق إعادة توزيع أثبتت الدراسات أنها لا تضعف النمو، فإن هذا لا يعني سعيا إلى عدالة اجتماعية واعتبارها أمرا تقديريا ذاتيا لا يجب أن يسبق تحقيق الكفاءة الاقتصادية. والواقع أن النظر إلى التنمية على أنها تنمية بشرية يقتضي ألا تغلب فيها الاعتبارات الاقتصادية المبنية على تخصيص الموارد، بما فيها معاملة البشر كمورد يخضع لقيود تفرضها الموارد المادية والمالية. بل لا بد من نظرة مجتمعية تغطي كافة أوجه حياة الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأطرها الإدارية، وتحقق كفاءة مجتمعية تشمل تلك الأبعاد جميعا. بالمثل يقابل ذلك عدالة مجتمعية، تضم عدالة اقتصادية إلى جانب العدالة الاجتماعية. فكما أن الكفاءة الاقتصادية تعني أفضل تخصيص للموارد، فإن الكفاءة الاجتماعية تعني أن يوفر التنظيم الاجتماعي بيئة تمكّن من إحداث توافق بين مختلف فئات المجتمع يتيح لها جميعا أن تساهم في فعاليات التنمية أداء واستمتاعا وفق ما لدى كلٍّ من قدرات. بالمقابل فإن ما يتعرض له البشر من بطالة وفقر بسبب قيود الكفاءة الاقتصادية، ينبغي أن تصححه عدالة اقتصادية باستخدام أدوات اقتصادية (أساسا سياسات إعادة توزيع). أما العدالة الاجتماعية فإنها تنصب على تزويد جميع الافراد بقدرات يتخطوا بها الفروق بين الفئات الاجتماعية، الأمر الذي يعني تمكين الفئات المهمشة لأسباب اجتماعية أو ثقافية أو بدنية أو عرقية أو غيرها من المساهمة على قدم المساواة مع الفئات القادرة. يذكر أن معالجة قضية التهميش كانت الركن الثالث من أركان إعلان قمة كوبنهاجن 1995 الاجتماعية إلى جانب معالجة قضيتي الفقر والبطالة.

وتُعني التنمية الاقتصادية بتطوير البنيان الاقتصادي، ويتحقق تواصلها من خلال عملية تراكم رأس المال، باعتبار أنه ناتج الدورة الاقتصادية ومن مدخلاتها، بينما يقع البشر كأفراد على طرفي الدورة: فيقدم كل فرد مُدخلا في شكل عمل بمختلف مستوياته، ويحصل بدخله من هذا العمل على قدر من منتجاتها يحدد مستوى معيشته. أما التنمية البشرية فتغلب النظرة المجتمعية على الفردية فتعنى بتطوير البنيان المجتمعي بكل أبعاده (أو ما يسمى رأس المال البشري) ويسهم البشر في مدخلاته بعطاء متجدد أساسه التأمل والتخيل والإبداع، يضيف إلى المعرفة القائمة التي تولت القيادة عن رأس المال في عصر التكنولية القائم على تقنيات المعلومات والاتصالات، ويحصلون من خلال ما يضيفونه إلى التنظيم المجتمعي على نوعية أرقى للحياة تمكنهم من تقديم مزيد من العطاء. أي أن الدورة المجتمعية تصبح دورة معرفية باعتبار أن المعرفة لصيقة بالإنسان لا منفصلة عنه كرأس المال. وبالتالي تتحول النظرة إلى البشر والتشغيل من كونهم موردا يجري تطوير معارفه وفق متطلبات فنون إنتاجية يحددها رأس المال القائم، إلى أنهم العنصر الرائد في عملية التنمية يضيف إلى المعارف القائمة ما ينهض بكل أوجه حياته، مؤكدا بذلك أن التنمية هي تنمية الناس بواسطة الناس من أجل الناس. وتتجاوز عملية تنمية الناس مجرد إكسابهم بالتعليم والتدريب ما يهيئ لهم الالتحاق بفرص عمل تحددها لهم الموارد المادية والمالية المتاحة، إلى إكسابهم معرفة تجعلهم يتحكمون في هذه الموارد وخصائصها وفي الوقت نفسه يهيئون لأنفسهم وضعا أفضل في مجتمع يوفر حياة كريمة من كافة الأوجه. وفي هذا السياق تقوم التنمية على كفاءة مجتمعية بجوانبها المتعددة، وتُجنب العدالة المجتمعية البشر من التعرض لسلبيات تحد من نوعية حياتهم الاقتصادية والاجتماعية أو تقصيهم عن المشاركة في الحياة السياسية. وبالتالى تتخلص النظرة إلى البعد الاجتماعي من مجرد كونه رعاية للمستضعفين أو تصحيحا لنواحي قصور في الأداء الاقتصادي والسياسي.

وتفيد الإطلالة السريعة على التنمية العربية أنها لم تأخذ بهذا المفهوم وأنها اهتمت بقضية الموارد، بما فيها الموارد البشرية، من حيث الكم لا النوع. وانشغل معظم الدول العربية حال حصولها على الاستقلال خلال الربع الثالث من القرن العشرين بإقامة جهاز إداري يتحمل مهام إدارة شؤون المجتمع وأعباء التنمية. ولعبت الدولة دورا رئيسيا تجاوز توجيه التنمية إلى تولي شؤون الإنتاج في بعض البلدان، وتوفير الخدمات لإنشاء دولة الرفاهية في أخرى، بينما ظلت محدودة القدرات في دول أقل نموا. وانشغل الفكر العربي بظاهرة التباين الشديد في حيازات الأقطار العربية ورأي في مجرد انتقالها من مواطن الوفرة إلى مواقع الندرة ما يعزز عملية التنمية القطرية. ورغم استخدام عائدات النفط في تنمية الدول المصدرة له وفي تقديم العون للدول التي تشكو من عجز، فقد عجزت تلك التنمية عن توفير التشغيل الكافي للمواطنين، حتى في دول الوفرة. بل إن نمط التنمية في هذه الأخيرة أفضى لتزايد الهجرة من غير الوطن العربي مما أحدث اختلالا في تركيبتها السكانية ينذر باضطرابات اجتماعية وانحرافات في مسار التنمية. وفي نفس الوقت تزايدت حركة الهجرة إلى خارج الوطن العربي من الدول محدودة الموارد، وتفاقمت مشكلة استنزاف العقول حتى من الدول الأقل نموا. ورغم أن إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك لقمة عمان 1980 تضمنت عناصر مصححة لمسار التنمية، فإنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ويقتضي تصويب النظرة إلى التنمية في الوطن العربي، أن تستهدف التنمية القطرية تحقيق قدر أدنى من التشابك الاقتصادي الداخلي والتماسك الاجتماعي وتعزيز المشاركة الشعبية في شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما فيه التنظيمات العمالية، لإحداث تنمية قادرة على تهيئة الأقطار للدخول في تكامل عربي يعزز مسيرتها ويحقق تقاربا بين الاقتصادات والمجتمعات العربية يرتقي بالتشابك الاقتصادي والتماسك الاجتماعي إلى المستوى القومي، حتى ينتقل العرب إلى تكامل إنمائي يقود التنمية العربية، ويمكّن الوطن العربي من الانفتاح على العالم من منطلق الاعتماد الجماعي على النفس لا التبعية أو الانعزال، ومن المساهمة في توجيه العولمة إلى صالح البشرية جمعاء. ويتطلب هذا التعامل مع الموارد على أساس رفع كفاءتها، بما في ذلك رفع إنتاجية العمال وتحسين قدرات أصحاب المال والأعمال وإبعادهم عن الانشغال بأنشطة ذات طابع ريعي أو مضاربة أثبتت الأزمة العالمية الأخيرة خطورتها على الاقتصادات أيا كان مستوى نموها. كما يقتضي وضع عملية الانتقال البيني للموارد في موضعها الصحيح لتجتاز مرحلة الخلل الهيكلي في توزيعها وتنفتح فرص الحركة أمامها في ظل سوق عربية مشتركة تفضي إليها التنمية العربية التكاملية. ولا بد لهذه التنمية من قوى دفع مبدئية تصحح الاختلالات الهيكلية وتحدث موجات متتابعة تستفيد من إزالة القيود أمام الحركة التلقائية، وتعززها. ويتم ذلك من خلال إستراتيجيات تنموية قطرية بعيدة المدى يجري تنسيقها في إستراتيجية قومية لعمل تنموي مشترك، توفر إمكانيات النهوض بالتربية والتوعية والتعليم والتدريب لتحقيق التشغيل الكامل في كل قطر عربي. وفي الوقت نفسه يجري التعاون في أداء المهام العاجلة بالنسبة للتشغيل والتصدي لمشكلة البطالة والفقر، على أن يتم ذلك بالتكامل مع متطلبات التنمية بعيدة المدى وليس على حساب ما يخصص لها من موارد وأنشطة. ولا بد من الاعتراف بأن الأمة العربية تظل في خطر ما لم يعاد النظر في منظومة التعليم والتدريب. كما يجب تصويب السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية وفقا للمفاهيم السابقة.
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